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  أحوال إبعاد الأجنبي عن الإقلیم الفرنسي

  )دراسة تحلیلیة مقارنة بالتشریع المصري(

  احمد محمد احمد احمد الجرادي

  .، مصر جامعة أسیوط، كلیة الحقوق،القانون الدولي الخاصقسم 

 ahmed.algarady@yahoo.com :البرید الإلكتروني

ا :  

وأظهـر البحـث أن إبعـاد ، اولنا في هذا البحث أحوال إبعاد الأجانب عن الإقليم الـوطنيتن

الأجانب يتفق مع غيره مـن الـنظم المـشابهة لـه كـالنفي وتـسليم المجـرمين وحظـر دخـول 

لكـنهم ، هـو إخـراج الـشخص مـن الإقلـيم الـوطنيو، واحـدًالإقليم في أن غرضهم جميعـا 

  .وهريةيختلفون عن الإبعاد في نقاط ج

ويفـرق بـين ، ًوتبين أن المشرع المصري يتساهل كثيرا في وضـع ضـوابط إبعـاد الأجانـب

وإبعاد الأجانب من ذوي الإقامـة العاديـة ،  من ناحيةإبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة

ًورغم أنه يتشدد قليلا فـيما يتعلـق بمـبررات إبعـاد الأجانـب مـن ،  من ناحية أخرىوالمؤقتة

فإنـه في كـل الأحـوال ينطلـق مـن ، امة الخاصة عن الأجانب من الفئتين الأخريينذوي الإق

وإن كـان ذلـك بـدرجات متفاوتـة ، نظره يسيطر عليها مبدأ السيادة شبه المطلقة على الإقليم

 .تختلف بين الأجانب من هذه الفئات

طلـق نُ أولهـم يمكـن أن، فرق بين طوائف ثلاث مـن الأجانـبُوتبين أن المشرع الفرنسي ي

ًتمييزا لهـم ، ًانطلاقا من انطباقها على الأجانب بشكل عام،  الأحوال العامة في الإبعاديهاعل

عــن فئــة الأجانــب الــذين تــربطهم روابــط خاصــة بــالإقليم الفرنــسي أو بعــائلاتهم في هــذا 

وهـو مـا يظهـر مـن خـلال تطلبـه ، ويتشدد المشرع بـشكل عـام في ضـوابط الإبعـاد، الإقليم

بالنـسبة لفئـات فـأكثر ثـم يتـشدد أكثـر ، شديد على النظام العـام كمـبرر للإبعـادوجود خطر 

 وجـود ضرورة لإبعادهمفيشترط ، الأجانب الذين تربطهم علاقات وطيدة بالإقليم الفرنسي
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ملحة للنظام العام والأمن العام أو مباشرتهم سلوك خطير من المحتمل أن يـضر المـصالح 

ــة ــة أو المرتبط ــية للدول ــمال الأساس ــشكل أع ــي ت ــة أو الت ــة الإرهابي ــشطة ذات الطبيع  بالأن

تحـريض صريـح ومتعمـد عــلى التمييـز أو الكراهيـة أو العنـف ضــد شـخص معـين أو ضــد 

وهـو مـا يكـشف عـن مراعـاة المـشرع لتـدرج خطـورة ، مجموعة أو طائفة معينة من النـاس

درجـة علاقـة مـع ربـط هـذه الخطـورة ب، السلوك الذي يـصدر عـن الأجنبـي لإمكـان إبعـاده

 .الأجنبي بالإقليم الفرنسي

وأظهر البحث كذلك أن المشرع الفرنسي أدخل العديد من التعديلات على قـانون دخـول 

ــوء ــق اللج ــب وح ــة الأجان ــم ، وإقام ــانون رق ــاء بالق ــا ج ــدثها م ــسنة ١٧٣٣أح ، م٢٠٢٠ ل

ة كافــ وانتهــى الأمــر بموجــب القــانون الأخــير إلى حرمــان ،م٢٠٢١ لــسنة ١١٠٩والقــانون 

الأجانب الذين يتواجدون في إحدى حـالات تعـدد الزوجـات مـن الاسـتفادة مـن الـضوابط 

لمجـرد أنهـم ، المتشددة للإبعاد التي تسري على غيرهم ممن تربطهم بالإقليم روابط قويـة

وبالتـالي فينطبـق بـشأنهم مـبرر ، في حالة من حالات تعدد الزوجات على الإقلـيم الفرنـسي

 .ثل في التهديد الخطير للنظام العاموالمتم، الإبعاد العام

ت امبــدأ ســيادة ، الــضرورة الملحــة، الإقلــيم الــوطني، إبعــاد الأجنبــي:ا 

 حـالات ، الـروابط الأسريـة، تهديد خطير للنظـام العـام، النظام العام، مصالح الدولة،الدولة

 .تعدد الزوجات
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Abstract: 

In this research, we dealt with the conditions of deportation of an 

alien from the national territory, and the research showed that the 

deportation of an alien  is consistent with other similar systems such 

as exile, extradition, and prohibition of entering the territory in that 

their purpose is to remove the person from the national territory, but 

they differ from deportation in essential points. 

It turns out that the Egyptian legislature is very lenient in setting 

controls for the deportation of an alien , and differentiates between 

the deportation of an alien  with special residency, and the 

deportation of an alien  with ordinary and temporary residency, and 

although it is a little strict with regard to the justifications for the 

expulsion of foreigners with special residency from foreigners of 

the other two categories, it is in All cases stem from his view is 

dominated by the principle of semi-absolute sovereignty over the 

territory, albeit to varying degrees that differ between foreigners 

from these groups. 

And it turns out that the French legislator distinguishes between 

three groups of foreigners, the first of whom can be called general 

conditions in deportation, based on their application to foreigners in 

general, to distinguish them from the category of foreigners who 

have special ties to the French region or their families in this region, 

and the legislator is generally strict In the controls of deportation, 
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which appears through its demand for the existence of a severe 

danger to public order as a justification for deportation, then it 

becomes more and more strict with regard to the categories of 

foreigners who have close relations with the French territory, so it is 

required for their deportation that there is an urgent necessity for 

public order and public security or that they engage in dangerous 

behavior that is likely to harm The basic interests of the state or 

those related to activities of a terrorist nature or that constitute acts 

of explicit and deliberate incitement to discrimination, hatred or 

violence against a specific person or against a specific group or sect 

of people, which reveals the legislator's consideration of the 

gradation of the seriousness of the behavior emanating from the 

foreigner to the possibility of his deportation. This risk is linked to 

the degree of the foreigner's relationship with the French territory. 

The research also showed that the French legislator introduced 

many amendments to the Law on the Entry and Residence of 

Foreigners and the Right to Asylum, the most recent of which were 

stated in Law No. 1733 of 2020 and Law 1109 of 2021. According 

to the latter law, it ended up depriving foreigners who are in a 

polygamous state of marriage. Benefit from the strict controls of 

deportation that apply to others who have strong ties to the territory, 

simply because they are in a state of polygamy on the French 

territory, and therefore the general justification for deportation 

applies to them, which is the serious threat to the French public 

order. 

Keywords:   Deportation Of An Alien, National Territory, The 

Urgent Need, The Principle Of State Sovereignty, Interests Of The 

State, Public Order, Serious Threat To Public Order, Family Ties, 

The Cases Of Polygamy. 
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ولم يكـن يعـيش عـلى الإقلـيم ، ًقديما كانت المجتمعات مغلقة على نفسها بدرجـة كبـيرة

ُولا يسمح لغـير هـؤلاء بـالعيش المـشترك مـع أبنـاء ، إلا هؤلاء الذين ينتمون إلى المجتمع

ســواء اتخــذ المجتمــع شــكل الجماعــة أو القبيلــة أو ، الجماعــة أو المجتمــع عــلى أرضــها

 .العشيرة أو غير ذلك

وهـذا الانفتـاح ، وعندما تطورت المجتمعات حدث نوع من الانفتـاح بينهـا وبـين بعـضها

أدى إلى انتقال بعض الأفراد من مجتمع لآخر من أجل مباشرة بعـض النـشاطات كالتبـادل 

 .التجاري والثقافي ونقل المعارف والتجارب البشرية

ــشأة ــلنا إلى أن ن ــأكثر ووص ــر ف ــات أكث ــورت المجتمع ــع الوقــت تط ــا وم ــة بتنظيمه  الدول

 .هي الإقليم والشعب والسلطة ذات السيادة، الذي يتكون من عناصر ثلاث، المعاصر

وفي ضوء هذه العناصر الثلاث لا بد أن تكون هناك أداة ما لتحديد عنصر الشعب في كـل 

َالتي تبرهن في انتماء فئة معينة من الأفـراد إلى الدولـة وإ، وهذه الأداة هي الجنسية، دولة لى ُ

 .ومن ثم يكونون عنصر الشعب فيها، إقليمها بحكم الروابط الكبيرة التي تنشأ بينهم وبينها

وثبـوت الجنـسية لـبعض الأفـراد يعنـي تمتـع هـؤلاء الأفـراد بمزايـا متـصلة بحملهـم هــذه 

وفي المقابـل ، وفي المقابل لا يتمتع مـن لا يحمـل هـذه الجنـسية بـذات المزايـا، الجنسية

لذي يحمل هذه الجنسية العديد من الواجبـات والالتزامـات في مواجهـة يتحمل المواطن ا

 .في الوقت الذي لا يتحمل بها غيره من الأجانب الذين لا يحملون جنسية الدولة، الدولة

أن يتجـرد الأجانــب ، ولا يعنـي اختـصاص كـل دولـة بمواطنيهـا الـذين يحملـون جنـسيتها

 بل لا بد مـن أن يتمتـع هـؤلاء بالعديـد مـن ،المقيمين على أراضيها من الحقوق والحريات

وهـي مـا ، الحقوق والحريـات التـي تنطلـق في المقـام الأول مـن كـونهم مـن بنـي الإنـسان

وذلك إلى جانـب العديـد مـن الحقـوق والحريـات ، اصطلح على تسميتها بحقوق الإنسان
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 المـواطنين والواجبات التي تنطبق على جميع المقيمين على إقليم الدولـة سـواء كـانوا مـن

 .أو من الأجانب

ومن الحقوق التي يتمتع بها المواطن والأجنبـي في ظـل قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي 

وإن كــان المــواطن يملــك حــق مطلــق في الإقامــة في وطنــه وعــدم ، الحــديث حــق الإقامــة

ثـل الذي لا يمكنـه أن يتمتـع بم، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأجنبي، حرمانه من الدخول إليه

 .هذا الحق بشكل مطلق من كل قيد

ًوقد ظل مبـدأ الـسيادة المطلقـة لكـل دولـة عـلى إقليمهـا حـاكما للعلاقـات الدوليـة لـزمن 

وترتب عـلى هـذا المبـدأ أن كـل دولـة كانـت تتمتـع بحريـة كاملـة في تنظـيم حركـة ، طويل

ــه ــامتهم علي ــا وإق ــب إلى إقليمه ــول الأجان ــة في إب، دخ ــة كامل ــا بحري ــذلك تمتعه ــاد وك ع

الأجانب الذين لا ترغب في بقائهم على أراضيها بلا أي سبب غـير الإشـارة إلى أنهـم غـير 

 .مُرحب بهم

باتـت الـدول ، وتحـول الـسيادة مـن الإطـلاق إلى النـسبية والتقييـد، ومع انزواء هذا المبدأ

 وبالتـالي، مقيدة بالعديد من القواعد والمبادئ في تنظيمهـا لإقامـة الأجانـب عـلى أراضـيها

أصبحت غير قادرة على إبعـادهم عـن إقليمهـا طالمـا أنهـم مقيمـون بـشكل شرعـي إلا في 

 .أحوال محددة

راع ا أ:  

تنبع أهمية الدراسـة مـن الأهميـة الكـبرى للعلاقـة بـين الدولـة والأجانـب المقيمـين عـلى 

بإبعـادهم وقدرتها على تنظيم الأحكام الخاصـة ، أراضيها بشكل شرعي في العصر الراهن

ًعن أراضيها بغير تعسف ووفقا بعض الضوابط المنطقية المقبولة داخليا ودوليا ً ً. 

وبالتالي تنطلق أهمية الدراسة من الحاجة إلى جعل قرارات إبعـاد الأجانـب عـن الإقلـيم 

في ضـوء ظـروف الأجنبـي ومـا يمكـن أن ينـال المجتمـع مـن ، الوطني أكثر عدالة ومنطقيـة
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لإحداث نوع مـن التـوازن بـين حقـه في الإقامـة المـشروعة فـوق ، دولةوجوده على إقليم ال

 .الإقليم وبين حق الدولة في حماية أمنها ومصالحها

رااف اأ:  

 :يهدف هذا البحث إلى الآتي

، دراسة موقـف المـشرع الفرنـسي مـن أحـوال إبعـاد الأجانـب عـن الإقلـيم الفرنـسي -١

ص بـدخول وإقامـة الأجانـب فـيما يتعلـق بهـذه والتعديلات التي أدخلها على تشريعه الخـا

 .الأحوال

 الوقوف على تبيان الجوانب الإيجابية والسلبية للتنظيم التشريعي الفرنـسي لأحـوال  -٢

 .الإبعاد  ومدى مراعاته لضبطها بشكل مبرر ومنطقي

ــصري -٣ ــه نظــيره الم ــسي بتوج ــشرع الفرن ــه الم ــة توج ــه ،  مقارن ــلى التوج للوقــوف ع

ً توازنــا مقبــولا بــين كفالـة حــق الأجنبــي في الإقامــة المــشروعة عــلى التـشريعي الــذي يقــيم ً

 .الإقليم الوطني ومقتضيات حماية أمن الدولة واستقرارها ومصالحها الحيوية

ت اراا :  

لكنهـا في الوقـت ذاتـه ، تتعدد الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الإبعـاد بـشكل عـام

فلــم ترصــد التعــديلات المهمــة التــي أدخلهــا المــشرع ، اًتوقفــت عنــد مراحــل قديمــة نــسبي

الفرنــسي عــلى تــشريعه الخــاص بـــدخول وإقامــة الأجانــب عــلى الإقلــيم الفرنـــسي ولا 

ونرصـد مـن ، التعديلات المحدودة التي أدخلها المشرع المصري على أحوال الأبعاد لديه

 :سات السابقة أهمها ويتمثل فياالدر

، جـابر جـاد عبـد الــرحمن للـدكتور "إبعـاد الأجانـب"  رسـالة الـدكتوراه المعنونـة -١

م واتـسمت بـالتعمق في دراسـة ١٩٤٧سـنة ، جامعـة القـاهرة، كليـة الحقـوقوالتي أعـدها ب

فكون بها ما يشبه النظرية العامـة في إبعـاد ، الموضوع وتناولت العموميات التي يخضع لها
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 وتنظيمـه عـلى مـستوى وأبعـادهالأجانب عن الإقليم الوطني من حيث تناول أحكامه العامة 

 .التشريع المصري والمقارن

أحمد عبـد للدكتور  "إبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية"بعنوان  كتاب -٢

وتناول الأحكـام العامـة التـي يخـضع لهـا ، م٢٠١٠سنة ، دار النهضة العربيةالناشر ، الظاهر

 إلى ما أصاب التشريع الفرنسي مـن إبعاد الأجانب في بعض التشريعات العربية ولم يتطرق

 .خاصة أنها تمت في مرحلة لاحقة على إعداده، تطورات بخصوص موضوع المؤلف

 "إبعاد الأجانب في ضوء المتغـيرات الإقليميـة والدوليـة المعـاصرة"بعنوان  بحث -٣

المجلـد ، مجلة جامعة الـشارقة للعلـوم القانونيـة منشور ب أحمد إبراهيم مصيلحيللدكتور

وتنـــاول فيـــه المؤلـــف التطـــورات التـــي نالـــت التنظـــيم ، م٢٠٢٠ديـــسمبر ، ٢لعـــدد ا، ١٧

التــشريعي لإبعــاد الأجانــب عــن الإقلــيم الــوطني في ضــوء الأضرار التــي أصــابت بعــض 

ولم يشر إلى مـا ، المجتمعات من تنامي ظاهرة العنف والإرهاب خاصة في العقود الأخيرة

 .ت مهمة في ذات المسألةأصاب التشريع الفرنسي بشكل خاص من تحولا

 "إبعاد الأجانب في ضوء المتغـيرات الدوليـة الحديثـة"بحثان آخران الأول بعنوان  -٤

مجلــة البحــوث القانونيــة ونــشر ب، عبــد المقــصود عبــد المقــصود ســعودللــدكتورة أمــاني 

ــصادية ــدد ، والاقت ــسمبر ، ٧٤الع ــوان ، م٢٠٢٠دي ــاني بعن ــب"والث ــاد الأجان ــة "إبع  دراس

سـنة ، ٤٣العـدد ، إقليميـةمجلـة دراسـات ُونـشر ب، ساجدة فرحان حـسينتورة للدك، مقارنة

ــة ، م٢٠٢٠ ــن زاوي ــث م ــوع البح ــابت موض ــي أص ــورات الت ــض التط ــاولا بع ــان تن والبحث

التأثيرات الدولية المعاصرة دون أن يركزا على التطورات التي أصابت التشرع الفرنـسي في 

 .ذات الشأن

  : ع اارأب 

ولعـل أهمهـا يتمثـل في الرغبـة في رصـد موقـف ،  موضـوع البحـثاختيـارد أسـباب تتعد

التشريع الفرنسي من موضوع إبعـاد الأجانـب وتتبـع التطـورات التـي لحقتـه في ضـوء تغـير 



  
)٣٣٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ومقارنــة هــذا الموقــف بموقــف المــشرع ، النظــرة للأجنبــي المقــيم عــلى الإقلــيم الفرنــسي

حــات التــي تــساعد عــلى تطــوير التــشريع لعلنــا نــصل إلى تقــديم بعــض المقتر، المــصري

وإعادة النظر في تنظيمه لأحـوال الإبعـاد في ضـوء تغـير ، المصري في هذه المسألة المهمة

إذ لم يصبح اسـتمرار وجـوده ، الظروف وتبدل النظرة إلى الأجنبي المقيم على إقليم الدولة

مــع ، ت منطقيــةعــلى الإقلــيم منحــة يمكــن ســحبها منــه في أي وقــت بــلا ضــوابط أو مــبررا

ضرورة التفرقة بين هؤلاء المقيمين على الإقليم الوطني ـــ في ضوء الـروابط التـي تـربطهم 

 . بالإقليم المصري ـــ عند النظر في تنظيم أحكام إبعادهم عنه

  :مق ا ووده

يتحدد نطاق البحث في دراسة الأحوال الخاصة بإبعاد الأجانـب عـن الإقلـيم الـوطني في 

مع التركيز بدرجة أكـبر عـلى التعـديلات التـي أرسـاها المـشرع الفرنـسي ، يع الفرنسيالتشر

م عــلى قــانون دخــول وإقامــة ٢٠٢١ لــسنة ١١٠٩، م٢٠٢٠ لــسنة ١٧٣٣بالقــانونين رقمــي 

بالإضــافة إلى أحـوال الإبعــاد المقـررة بحــسب الأصـل بالقــانون ، الأجانـب وحــق اللجـوء

ال الإبعـاد في القـانون المـصري والتطـورات وكذلك يتـضمن البحـث دراسـة أحـو، الأخير

 في شأن دخول وإقامة الأجانب بـأراضي ١٩٦٠ لسنة ٨٩التي لحقتها بداية من القانون رقم 

 .الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها وما لحقه من تعديلات

ا أ:  

 :أهمها، يُثير البحث الكثير من الأسئلة

وهـل اتفـق ، لأجانـب في التـشريعين المـصري والفرنـسيالأحوال العامـة لإبعـاد اما  -١

المشرع المصري مع نظيره الفرنـسي فـيما يتعلـق بمنطقيـة وعدالـة تنظيمـه لأحـوال الإبعـاد 

 .بشكل عام؟



 )٣٣٣٨( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

ومـا هـي المـبررات التـي ، إبعاد الأجانب عن الإقلـيم الفرنـسيبالأحوال الخاصة ما  -٢

وما هي الأحوال التـي ، ذه الفئات الخاصةساقها المشرع لإبعاد الأفراد الذين ينتمون إلى ه

 .استدعت وضع حماية نسبية خاصة لهؤلاء في مواجهة قرارات الإبعاد؟

ــات  -٣ ــه ب ــسبية الخاصــة أن ــة الن ــي في إحــدى حــالات الحماي ــي تــوافر الأجنب هــل يعن

وهـل هنـاك فئـة عـصمها المـشرع ، ًمعصوما من صدور القرار بإبعاده عـن الإقلـيم الفرنـسي

 .كانية إبعادهم عن الإقليم الفرنسي؟بالفعل من إم

ا :  

وذلك من خلال المقارنـة بـين ، تعتمد الدراسة على المنهج العلمي المقارن بدرجة كبيرة

ويوضـح ، ُموقف المشرعين المـصري والفرنـسي عـلى النحـو الـذي يظهـر الفـوارق بيـنهما

ذلـك مـن أجـل الوقـوف عـلى و، مزايا وعيوب كل منهما فيما يتعلق بتنظيمه لأحوال الإبعاد

 .التنظيم الأفضل من بينهما

وتتبـع ، وكذلك تعتمد الدراسة على المـنهج التـاريخي في تنـاول بعـض جزئيـات البحـث

ــة ــبعض المراحــل الزمني ــا ب ــرض ، تطوراته ــصوص بغ ــل للن ــنهج التحلي ــافة إلى الم بالإض

 .الوقوف على مضامينها وما حوته من مبادئ وقواعد

ا :  

وأن ،  الإجابة على أسئلة البحـث رأينـا أن نقـسم هـذا البحـث إلى ثـلاث مباحـثفي سبيل

 :وذلك على النحو التالي، نقسم كل مبحث إلى مطلبين

  . ارات إد ام وور  أ او و  :ي

 .به معه من أنظمةالمقصود بإبعاد الأجنبي والتفرقة بينه وبين ما يشت: المطلب الأول

ــاني ــة : المطلــب الث ــة أمــن الدول ــوطني لحماي ــيم ال ــن الإقل ــب ع ــاد الأجان ضرورات إبع

 .ومصالحها

ا ولا :مي واا ا  مد ا ال اا.  

 .التساهل في مبررات إبعاد الأجانب في التشريع المصري: المطلب الأول



  
)٣٣٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .د المشرع الفرنسي في ضوابط إبعاد الأجانب بصفة عامةتشد: المطلب الثاني

ا ام :ما ا  مد ا ال اا.  

 .أحوال إبعاد الأجانب المنتمين للاتحاد الأوروبي ومن في حكمهم: المطلب الأول

 في مواجهـة الحمايـة النـسبية للأجانـب مـن غـير رعايـا الاتحـاد الأوربي: المطلب الثاني

 .الإبعاد



 )٣٣٤٠( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

   ي
و وا أ  ورو مد اارات إ   

بغير تناول العديـد مـن النقـاط التـي تكـشف ، لا يمكن الدلوف إلى صلب موضوع البحث

ًفبيان ماهية الشيء تلعب دورا مهـما في الإحاطـة ،  ما قد يعتريه من غموض في بعض نقاطه ً

ًويجعل تناولـه أمـرا يـسيرا، عاده وتفصيلاتهبأب وبحـث هـذه الماهيـة يمكـن أن يـدور حـول ، ً

ًونتخـير أهمهـا توضـيحا لذاتيـة مـسألة ، العديد من الموضوعات الحاكمة لهـذا الموضـوع

ثـم نلقـي بعـض الـضوء عـلى المـصالح التـي يمكـن أن ، إبعاد الأجانب عن الإقليم الوطني

وعـلى ذلـك ، ُوراء تنظيمها مكنة إبعاد الأجانـب عـن إقليمهـاتسعى الدولة إلى تحقيقها من 

  :وذلك على النحو التالي، نقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  . وا  و     أماد د ا: ا اول
 ما ا :         طا ا  مد اورات إ   وا    

و.  



  
)٣٣٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
أم     و  وا د ا دا  

ًالإبعاد ليس نظاما حديثا بل هو من الأنظمـة القديمـة التـي تـضرب بجـذورها في أعـماق ، ً

ًكــما أضــحى شــائعا في المجتمعــات ، ًفقــد كــان شــائعا في المجتمعــات القديمــة، التــاريخ

 .)١(المعاصرة

، كانـت الجماعـات منغلقـة عـلى نفـسها بدرجـة كبـيرة، ًوقديما قبل نـشأة الدولـة الحديثـة

ــة والقلــق ولم يكــن الأجانــب ، ُوكــان ينظــر لاســتقبال غــير المنتمــين للجماعــة بعــين الريب

كــأمور التبــادل ، إلا في أحــوال اقتــضتها بعــض العلاقــات، يتواجــدون في هــذه الجماعــات

وخلال هذا التواجـد لم ، ت أو القبائل أو التجمعات البشريةالتجاري للبضائع بين الجماعا

ُبل كان ينظـر إلى ، تكن لهؤلاء الأجانب حقوق محددة ومعروفة تقررها المواثيق الداخلية

 .)٢(فيتحمل الالتزامات ولا تثبت له أية حقوق، هذا الأجنبي على أنه مجرد من كل الحقوق

ً الدولـة أمـرا ضروريـاومع التطور أصبح وجـود الأجانـب عـلى إقلـيم ُوصـار يـنظم عـلى ، ً

سواء في تقريـره أو بـسط ، وتتناوله الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، نطاق دولي واسع

العديد من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب المتواجدين عـلى إقلـيم الدولـة التـي لا ينتمـون 

ًرتعـا لمبـاشرة الأجانـب للأنـشطة ولا يعني ذلـك أن تكـون أرض الدولـة م، بجنسيتهم إليها

وهـو مـا يـدفع الدولـة إلى إصـدار ، ًالتي يمكن أن تمثل خطرا عليها وعلى مـستقبلها وأمنهـا

الـذين يتـوافر في حقهـم مـا يوجـب إبعـادهم ، العديد من القرارات الخاصة بإبعاد الأجانب

                                                        

)١(  Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit International 

Et Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et Sante Faculte Des Sciences 

Juridiques, Politiques Et Sociales Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français, P. 8. 

، عاد الأجانب في ضوء المتغيرات الدوليـة الحديثـةإب، أماني عبد المقصود عبد المقصود سعود.  د)٢(

 .١٢٣٠ص ، م٢٠٢٠سنة ديسمبر ، ٧٤ العدد،  القانونية والاقتصاديةث مجلة البحو



 )٣٣٤٢( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

، ًلدولة خـيرا لهـاأو عندما يصبح من المرجح  أن يكون في إبعادهم عن إقليم ا، عن الإقليم

ًعندما يشكل وجودهم على إقليمها تهديدا خطيرا لها ولأمنها ومصالحها الجوهرية ً)١(. 

قليـــم أو الإتكليـــف الــشـخص بمغـــادرة  بأنـــهُفعــرف ، تغــايرت تعريفــات الفقــه للإبعــادو

 البقـــاء بعـــاد إلـــى حقهـــا فـــيلإ ويـســتند حـــق الدولـــة فـــي ا،إخراجـه منـه بغيـر رضــاه

وصيانــة كيانهــا، وحمايــة أفـــراد شــعبها ومجتمعهــا مــن أي ضــرر أو خطــر، فكمــا أن 

متها، لالهـا أن تمنـع أي شـخص مـن دخـول إقليمهـا إذا كان فـي ذلـك مـا يهـدد أمنهـا وســ

 . )٢(فـي وجـوده خطـر عليهـا فلهـا كذلـك أن تخـرج مـن إقليمهـا أي أجنبـي يكـون

في ، ُوالحقيقـة أن هــذا المفهــوم المعطــى للإبعــاد لا يتفــق مــع حقيقتــه في الوقــت الــراهن

ووجود قـدر متزايـد مـن التنـازل عـما ، ضوء ترسخ حقوق الأجانب على المستوى الدولي

فهـذه الـسيادة بعـد أن كانـت مطلقـة غـير ، "ُالسيادة المطلقـة للدولـة عـلى إقليمهـا"يسمى 

ت ترتب ثبوت الحق المطلق لكل دولة في اسـتبعاد مـن تـرى أنـه وبعد أن كان، مجُادل فيها

ًانطلاقـا مـن كونـه مجـردا مـن ، دون إبداء أية أسـباب، غير مرغوب في تواجده على أرضها ً

وأضـحى المفهـوم الـصحيح ، صـار الأمـر عـلى غـير ذلـك، )٣(أية حقوق في مواجهة الدولـة

لة إلى اتخاذ قرار إبعاد الأجنبي المقـيم للإبعاد يرتبط بضرورة بيان الأسباب التي تدفع الدو

                                                        

)١(  Durand Gwenaëlle, Delebois Delphine, L'expulsion De L'étranger Et Le 

Droit À Mener Une Vie Familiale Normale, In: Revue Juridique De L'ouest, 

No 4, 1999, P. 465. 

، م١٩٣٣سنة ، منشأة المعارف بالإسكندرية، القانون الدولي الخاص، علي صادق أبو هيف.  د)٢(

 .٢٩٢ص 

)٣(  Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit International 

Et Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et Sante Faculte Des Sciences 
Juridiques, Politiques Et Sociales Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français, P. 

15. 



  
)٣٣٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، وبالتـالي فـلا بـد مـن إدخـال هـذا الـسبب في مفهـوم الإبعـاد، على إقليمها بـشكل شرعـي

إنـذار الأجنبـي المتواجـد عـلى إقلـيم الدولـة بـشكل شرعـي بمغـادرة "ليصبح الإبعـاد هـو 

 الأجنبـي نـشاط عندما يـأتي، لأسباب تتعلق بتحقيق مصلحة مهمة وأساسية للدولة، الإقليم

يمثل تهديد بخطر حقيقي على أمن الدولة ومصالحها الأساسية أو يتواجـد في حالـة تؤكـد 

 ."وجود هذا التهديد

ًيعد الإبعاد إنهاء مبتسرا لوجود الأجنبـي عـلى الإقلـيم، وعلى ما سبق سرده ُ قبـل الوقـت ، ًُ

ين المنظمــة لإقامــة التــي حــصل عليهــا في ضــوء القــوان، المحــدد لانتهــاء إقامتهــا الــشرعية

وفي هــذا الجانــب يظهــر الفــارق بــين الإبعــاد المقــصود ، )١(الأجنبــي عــلى الإقلــيم الــوطني

أي ، )٢(وما تباشره الدولة من ترحيل المتواجدين على إقليمها بشكل غير شرعـي، بالدراسة

ًباعتبــاره إجــراء بوليــسيا يوجــه لمــن ، بــدون حــصوله عــلى تــرخيص بالإقامــة عــلى الإقلــيم ً

 .)٣(تهك الحدود الإقليمية للدولة بدون سبب مشروعين

، وهناك العديد من الإجراءات التي تشترك مـع الإبعـاد في النتيجـة النهائيـة المترتبـة عليهـا

ولكـن هـذه ، )٤(وهي إخراج الأجنبي غير المرغوب في تواجده من الإقليم الـذي يتواجـد بـه

                                                        

 .١٧١ص ، م٢٠٠١سنة ، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدولي الخاص، إبراهيم إبراهيم أحمد.  د)١(

)٢(  Durand Gwenaëlle, Delebois Delphine, L'expulsion De L'étranger Et Le Droit 

À Mener Une Vie Familiale Normale, In: Revue Juridique De L'ouest, No 4, 

1999, P. 465. 

)٣(  Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit International Et 

Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et Sante Faculte Des Sciences 

Juridiques, Politiques Et Sociales Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français, P. 23. 

، إبعـاد الأجانـب في ضـوء المتغـيرات الإقليميـة والدوليـة المعـاصرة، أحمد إبـراهيم مـصيلحي.  د)٤(

 .٦٥٨ص ، م٢٠٢٠ديسمبر ، ٢العدد ، ١٧المجلد ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية



 )٣٣٤٤( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

وإن اتفقـت معـه في النتيجـة ، عـادالإجـراءات تختلـف في بعـض النقـاط الجوهريـة مـع الإب

وحظـر ، والتسليم، وأهم هذه الإجراءات يتمثل في النفي، النهائية وهي الإخراج من الإقليم

 .ومنع الأجنبي من دخول الإقليم، الإقامة على الإقليم

ونود أن نشير هنا إلى وجود فارق واضح بين ترحيل الأجنبي الذي يقيم في الـبلاد بطريقـة 

أو لأنـه كـان يملـك هـذا ، ـــ إما لأنه لم يكن يملك ترخيص بالإقامـة في الـبلادغير شرعية ـ

 ــــ وبـين الإبعـاد الـذي ينطبـق عـلى المقـيم داخـل )١(الترخيص لكنه انتهى ولم يقم بتجديده

 .وهذا الأخير هو المقصود بالدراسة، )٢(الإقليم بطريقة مشروعة

  

                                                        

، الهجـرة غـير الـشرعية وانعكاسـاتها عـلى الـنظم الـسياسية في أوربـا، سعد عبد الحسين خنجرأ. د )١(

 .٢٤ص ، م٢٠٢١سنة ، العربي للنشر والتوزيع

الرقابــة القـضائية عـلى قـرارات الإبعـاد والترحيـل الخاصــة ،  كـريم نـاصر حـسناوي كـاظم المحنـة)٢(

، مـصر، دار الفكـر والقـانون للنـشر والتوزيـع، اقيدراسة مقارنة بين القانونين المصري والعر: بالأجانب

 .٢٣٢ص ، م٢٠١٦سنة ، الطبعة الأولى



  
)٣٣٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
ا  مد اورات إو وا   طا   

وعـلى كافـة ، الأجانب عن الإقلـيم الـوطني اهـتمام بـالغ مـن الجميـعموضــوع إبعــاد نال 

وذلـك ، خاصة في ضوء المتغيرات الوطنية والدولية المعـاصرة، الأصعدة الوطنية والدولية

 زيـادة معـدلات الهجـرة ومـا يترتـب عـلى، لارتباطه بشكل وثيق بظاهرة الهجرة بين الـدول

وبـصفة ، من مخاطر ــــ في بعـض الأحـوال ــــــ عـلى الـدول التـي يـستقر فيهـا المهـاجرون

 .)١(خاصة في ضوء اتساع دائرة الجرائم الإرهابية المرتبطة بالمهاجرين

وهمـا حـق ، والهجرة بين الدولة ترتبط بأثنين مـن أهـم المبـادي الحاكمـة لـسيادة القـانون

، واحـترام حقـوق الإنـسان، نظـيم حركـة دخـول وخـروج الأجانـب منهـا وإليهـاالدولـة في ت

 .)٢(وهذان الأمران يتنازعان بشدة فيما يتعلق بتنظيم الهجرة

وهـذا ، ُومن الطبيعي أن يكون لكل قرار تصدره الدولـة في أي شـأن مـن الـشئون سـبب مـا

وعــلى ذات ، )٣(ل الإدارةالـسبب يتمثـل في الحالــة القانونيـة أو الواقعيـة التــي تـستدعي تـدخ

النسق فإن الدولة لا تسعى إلى إصدار القرارات الخاصة بإبعاد الأجانب عن إقليمهـا إلا إذا 

 .كانت هناك أسباب واضحة ومحددة تستدعي هذا الإبعاد

                                                        

، إبعـاد الأجانـب في ضـوء المتغـيرات الإقليميـة والدوليـة المعـاصرة، أحمد إبـراهيم مـصيلحي.  د)١(

 .٦٤٢ص ، م٢٠٢٠سنة ديسمبر ، ٢العدد ، ١٧المجلد ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

)٢(  Rosmerlin Estupiñán Silva, Les Mesures D’éloignement Et Le Droit À 

La Vie Privée Et Familiale Des Étrangers En Europe, Acdi, Bogotá, Issn: 

2027-1131/Issne: 2145-4493, 2012, Vol. 5, P. 29. 

، اسـة مقارنــةدر، مـشروعية الــضبط الإداري الخـاص لحمايــة الأمـن العــام،  شـامير محمـود صــبري)٣(

  .١٤٧ص ، م٢٠١٨سنة ، ولىالطبعة الأ، المركز العربي للنشر والتوزيع



 )٣٣٤٦( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

وهـذه المـصلحة ، ولا بد أن تسعى الدولة من خلال قراراتها إلى تحقيق المصلحة العامـة

 .وهو نهضة الدولة وتقدمها، معها في النهاية وحدة الهدفلكن يج، لها صور متنوعة

والمصالح التي تسعى الدولة لتحقيقها من وراء قرارات إبعاد الأجانب قرارات الإبعـاد لا 

إذ يمكن أن تكون مصلحة أمنية أو اقتـصادية أو اجتماعيـة ، يمكن حصرها في جانب محدد

ُأن يكون قرار الإبعـاد مـبرر ومـشروعلكن المهم في النهاية ، أو سياسية أو غير ذلك
وألا ، )١(

ًيكون مطلقا ومتعسفا  .)٣(ًوكي يكون كذلك فلا بد أن يكون مسببا، )٢(ً

فلا يمكن وضع قائمة جامدة بالأسـباب التـي تـستند إلبهـا الدولـة في إبعـاد ، وعلى ما تقدم

مـن ، ة معينـةفهذه الأسباب تنطلق من رغبة الدولة في تحقيق مـصلح، الأجانب عن إقليمها

وهذه المصلحة يمكن أن تتمثل في حمايـة أمنهـا الـسياسي أو أمنهـا ، )٤(وراء قرارات الإبعاد

وقد يكون يتمثـل سـبب الإبعـاد ، وقد تتركز في تحقيق مصالحها الاقتصادية والمالية، العام

كـما في أحـوال أصـابة الأجنبـي بمـرض معـد خطـير ، في حماية الصحة العامـة في الإقلـيم

 .  السيطرة عليه في ضوء الإمكانات المادية والطبية المتوفرة لدى الدولةيصعب

                                                        

، إبعاد الأجانب في ضوء المتغيرات الدوليـة الحديثـة، أماني عبد المقصود عبد المقصود سعود.  د)١(

 .١٢٦٤ص ، م٢٠٢٠سنة ديسمبر ، ٧٤ العدد، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

)٢(  Joseph-André Darut, De L'expulsion Des Étrangers: Principe Général, 

Applications En France, B. Niel, Francise, 1902, P. 234. 

)٣(  Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit International 

Et Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et Sante Faculte Des Sciences 
Juridiques, Politiques Et Sociales Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français, P. 

51. 

إبعــاد الأجانــب في ضــوء ، أحمــد إبــراهيم مــصيلحي. د:  وفي بيــان أســباب الإبعــاد المتنوعــة انظــر)٤(

، ٢العـدد ، ١٧ المجلـد، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة

 .وما بعدها، ٦٥٦ص ، م٢٠٢٠سنة ديسمبر 



  
)٣٣٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وفي كل الأحوال فإن أسباب الإبعاد التي يقررها المشرع لا بد أن تكون في ضـوء القيمـة 

وذلـك لأن ، الدستورية للحقوق والحريـات المقـررة للأجانـب في التـشريعات المعـاصرة

ة شرعيــة عــلى الإقلــيم ليــست بــالأمر الهــين حقــوق وحريــات الأجانــب المقيمــين بــصور

 .)١(ُوهي رغم أهميتها الكبيرة فأنها تنظم بما يحفظ النظام العام في المجتمع، البسيط

وعــلى مــا تقــدم تتعــدد الأســباب التــي يمكــن أن تــستند إليهــا الــسلطة المختــصة في إبعــاد 

أن تكـون هنـاك لكـن المهـم ، ولا يمكن حـصرها في أسـباب محـددة، الأجنبي عن الإقليم

مصلحة مبررة ومشروعة تـستند إليهـا الدولـة في قـرار الإبعـاد الـذي تـصدره بحـق الأجنبـي 

أو ، وأن تكون هناك أدلـة تـبرهن عـلى صـدق وجـود هـذه المـصلحة، )٢(المقيم على إقليمها

وهــذه المــشروعية لا بــد أن تتحــدد في ضــوء الــضرورة ، عــلى صــحة تــوافر ســبب الإبعــاد

ًوبالتالي يمكن القول بـأن قـرار الإبعـاد يبقـى مـشروعا بقـدر ، ة المجتمعالمتمثلة في حماي

 .)٣(ضرورته

 

 

 

                                                        

)١(  Vincent Tchen, La Constitutionnalisation Du Droit Des Étrangers: Essai 

De Synthèse Conseil Constitutionnel «Titre Vii» 2021/1 N° 6, P. 1. 

، أحمـد إبـراهيم مـصيلحي. د: نظـر،  وهو ما يتفق عليه التشريعات المختلفة وساندها ي ذلك الفقه)٢(

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، إبعاد الأجانب في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة

 .٦٥٦ص ، م٢٠٢٠سنة ديسمبر ، ٢العدد ، ١٧المجلد 

)٣(  Joseph-André Darut, De L'expulsion Des Étrangers: Principe Général, 

Applications En France, B. Niel, Francise, 1902, P. 234. 



 )٣٣٤٨( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

  ا اول
مي واا ا  مد ا ال اا  

 ،التشريعات المعاصرة، يتـأرجح التـشريع الفرنـسي بـين مبـدأ عـالمي للمـساواةكغيره من 

وحمايـة لأجانـب والمـواطنين، ومبـدأ واقعـي لـسيادة الدولـة حظـر التمييـز بـين ايقوم على 

ــأرجح ينتهــي إلى ، مــصالحها ــذا الت ــازات وه ــوق والامتي ــن الحق ــاظ بعــدد معــين م الاحتف

وهـو مـا ينطلـق مـن مبـدأ أن حـق الإقامـة ، )١(دون غيرهم من الأجانبللمواطنين الفرنسيين 

ُعلى الإقليم الفرنسي يعـد حـق معقـد بـين مـصادر القـانون ، لحاكمـة لـهوتتنـوع المـصادر ا، ُ

وهـذا الأخـير شـهد تطـورات قويـة في الآونـة ، الوطني والقانون الدولي وخاصـة الأوروبي

 .)٢(الاخيرة أثرت على جوانب مهمة من معاملة الأجانب المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي

ــا ب ــسمح فيه ــي ي ــب تلــك الأحــوال الت ــاد الأجان ــة لإبع ــالأحوال العام ــاد ُوالمقــصود ب إبع

أي هـؤلاء الأجانـب الـذين لا تتـوافر لـديهم ظـروف ، الأجانب بشكل عام أو كقاعدة عامـة

ُعـلى نحـو يـصعب مهمـة ، خاصة تقتضي منحهم حماية نـسبية في مواجهـة قـرارات الإبعـاد

أي الــذين يتطلــب المــشرع بــشأنهم شروط ، الـسلطة المختــصة بإصــدار قــرارات إبعــادهم

وط أو المبررات التي يمكن الاستناد إليها لإبعـاد غـيرهم ومبررات أشد قسوة من تلك الشر

 . من الأجانب الذين لا تتوافر لديهم ذات الظروف

                                                        

)١(  Danièle Lochak, Les Droits Des Étrangers: Entre Égalité Et 

Discrimination, Philippe Dewitte, Immigration Et Intégration, L’état Des 
Savoirs, Editions La Découverte Pp. 310-319, 1999, 2-7071-2956-9. Ffhal-

01750296f, P. 1. 

)٢(  Etienne Plenert, Le Droit Au Séjour Des Étrangers: Un Contentieux 

Complexe Au Service De Quelles Causes?, Mémoire De Master, Droit Public 
Et Administration Carrières Publiques, Faculté De Droit Et De Sciences 

Économiques, Université De Limoges, 2021/2022, P.13. 



  
)٣٣٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ولأن موقف المشرعين المصري والفرنسي لا يتفقـان بـشكل كبـير فـيما يتعلـق بـالأحوال 

 هـذا لـذا فإننـا نقـسم، ُالعامة التي يسمح فيها كل منهما بإبعاد الأجانب عن إقليمهما الوطني

 :وذلك على النحو التالي، المبحث إلى مطلبين

  . اع  إد ام  ا اي: ا اول
ما ا :ما ا  مد ا ال اا.  

  
  
  



 )٣٣٥٠( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

  ا اول
   اع  إد ام  ا اي

 ينضوي تحته هذا المطلب يتناول الأحوال العامة لإبعـاد الأجانـب رغم أن المبحث الذي

ورغــم أنــه يبــدو مــن الطبيعــي ألا نتنــاول أحكــام الإبعــاد في التــشريع ، عــن الإقلــيم الــوطني

ُبل إنه كان مـن المتـصور أن نـذهب إلى التمييـز ، المصري جملة واحدة وفي مطلب واحد

المفـترض أن تنطبـق عـلى الأجانـب بـشكل عـام ـــــ بين الأحوال العامة للإبعاد ــــ التي مـن 

والأحوال الخاصة التي تنطبق على فئات محددة من الأجانب الذين تتـوافر لـديهم ظـروف 

إلا أننــا آثرنــا أن نتنــاول أحكــام إبعــاد الأجانــب في التــشريع المــصري في موضــع ، خاصــة

بـير ـــــ بـين بعـض فئـات ُبحسبانها أحوال موحدة لا يميز فيها المـشرع ـــــ بـشكل ك، واحد

 .الأجانب الذين تتوافر لديهم ظروف معينة وبين غيرهم من الأجانب

والحقيقة أن دافعنا إلى هذا النهج يتمثل في أن المشرع المصري رغـم تفرقتـه بـين بعـض 

فإنـه في الوقـت ذاتـه ، فئات الأجانب في الأحكام الخاصة بإبعادهم عـن الإقلـيم المـصري

ًيتخذ موقفا عاما ،  يتسم بالتساهل بعض الشيء في ضبط أحوال إبعـاد الأجانـب بـشكل عـامً

 .سواء كانوا من الفئة الخاصة أم من الفئات العامة للأجانب

وللوقوف على منهج المشرع المصري فيما يتعلـق بتنظيمـه لأحـوال إبعـاد الأجانـب عـن 

ومـا إذا ، ذا الإبعادوتبيان ما بهذا المنهج من تساهل واضح فيما يعلق به، التشريع المصري

، فإننـا سنخـصص لكـل مـن أحـوال إبعـاد الأجانـب، كان هذا الموقف يجـد مـا يـبرره أم لا

ًومدى منطقية هذه الأحوال فرعا مستقلا  :وذلك على النحو التالي، ً

  .أحوال إبعاد الأجانب عن الإقليم المصري: اع اول

مع اإبعاد الأجانبتقدير تنظيم المشرع المصري لأحوال : ا.  

  
  



  
)٣٣٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  اع اول
  أال إد ام  ا اي

م في شـأن دخـول وإقامـة الأجانـب بـأراضي ١٩٦٠ لـسنة٨٩بمطالعة القرار بالقانون رقـم 

يتـضح أنـه تنـاول إبعـاد الأجانـب في البـاب ، )١(الجمهورية العربية المتحدة والخروج منهـا

وتناول تفصيلات أحكامه في المـواد مـن ، "الإبعاد" ب وهو الباب الذي عنونه، الرابع منه

لا يجوز إبعاد الأجنبـي "ويقرر المشرع أحوال إبعاد الأجانب بنصه على أنه ، ٣١ حتى ٢٥

من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولـة أو سـلامتها في الـداخل 

 أو الآداب العامة أو الـسكينة العامـة أو كـان او الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة

 .)٢("...عالة على الدولة

إذ يقـرر ، ولفهم هـذه المـادة لا بـد مـن اسـتدعاء بعـض النـصوص الأخـرى المرتبطـة بهـا

وفي ذات الوقـت يحـدد ، المشرع بداية أن قرار إبعـاد الأجانـب يـصدر عـن وزيـر الداخليـة

وهـو مـا ، عـاد الأجانـب مـن ذوي الإقامـة الخاصـةالأسباب التي يمكن الاستناد إليهـا في إب

 .يدعونا لبيان المقصود بالأجانب من ذوي الإقامة الخاصة

لوجـدناها تقـسم ، ُم المـشار إليـه١٩٦٠ لـسنة ٨٩ مـن القـانون رقـم ١٧وإذا طالعنا المادة 

تحـدد و، والإقامـة المؤقتـة، والإقامـة العاديـة، وهي الإقامة الخاصة، الإقامة إلى أنواع ثلاثة

 مــن ذات القـانون ــــــ بعـد اســتبدالها ١٨طوائـف كـل فئـة مـن هــذه الفئـات الـثلاث المـادة 

م ــــ وذلك حين جرت على أن الأجانب ذوو الإقامة الخاصـة ٢٠٠٥ لسنة ٨٨بالقانون رقم 

 :هم

                                                        

 مارس مـن ذات ٢١ في ٧١ُونشر بالجريدة الرسمية المصرية بالعدد ، م١٩٦٠ مارس ١٨ صدر في )١(

 .العام

 .م١٩٦٠ لسنة ٨٩ من القرار بالقانون رقم ٢٦ انظر نص المادة )٢(



 )٣٣٥٢( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسـوم بقـانون ) أ( "

ــم  ــسنة٧٤رق ــانون١٩٥٢  ل ــذا الق ــل به ــاريخ العم ــى ت ــا حت ــامتهم به ــع إق ) ب( .  ولم تنقط

الأجانب الذين مـضى عـلى إقـامتهم في جمهوريـة مـصر العربيـة عـشرون سـنة سـابقة عـلى 

 ولم تنقطـع إقـامتهم حتـى تـاريخ العمـل ،١٩٥٢ لـسنة ٧٤تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 

الأجانـب الـذين مـضى عـلى ) جــ( . مـشروع وكـانوا قـد دخلـوا الـبلاد بطريـق ،بهذا القـانون

 وكانـت تتجـدد بانتظـام حتـى ،إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمـس سـنوات

 وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانـب الـذين ،تاريخ العمل بهذا القانون

التين يقومـون  بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحـ،يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات

ــة للــبلاد ــة أو فني ــة أو ثقافي ــدة للاقتــصاد القــومي أو يــؤدون خــدمات علمي ) د( . بــأعمال مفي

العلماء ورجال الأدب والفـن والـصناعة والاقتـصاد وغـيرهم ممـن يـؤدون خـدمات جليلـة 

ويـرخص لأفـراد هـذه الفئـة في .  الـذين يـصدر في شـأنهم قـرار مـن وزيـر الداخليـة،للـبلاد

ة عـشر سـنوات تتجـدد عنـد الطلـب، وذلـك مـا لم يكونـوا في إحـدى الحـالات الإقامة مـد

 ."من هذا القانون) ٢٦(المنصوص عليها في المادة 

م ـــــ ٢٠٠٥ لـسنة ٨٨ من ذات القانون ــــ المستبدلة بالقـانون رقـم ١٨وقد حددت المادة 

لـذين مـضى عـلى الأجانـب ا"أفراد الطائفة الثانيـة وهـم أصـحاب الإقامـة العاديـة في أنهـم 

إقامتهم في جمهورية مـصر العربيـة خمـس عـشرة سـنة سـابقة عـلى تـاريخ نـشر المرسـوم 

 وكـانوا ، ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهـذا القـانون،م١٩٥٢ لسنة ٧٤بقانون رقم 

ويرخص لأفراد هذه الفئـة في الإقامـة مـدة خمـس سـنوات . قد دخلوا البلاد بطريق مشروع

 ."يجوز تجديدها



  
)٣٣٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وهم الـذين ،  من هذا القانون منح الإقامة لفئات أخرى١٩وأجاز المشرع بموجب المادة 

ُوهــؤلاء يطلــق علــيهم أصــحاب ، لا تتــوافر فــيهم شروط مــنح الإقامــة الخاصــة أو العاديــة

 . إذ يصدر القرار بالتصريح بإقامتهم في مصر بشكل مؤقت، الإقامة المؤقتة

م في شـأن ١٩٦٠ لـسنة ٨٩ القـرار بالقـانون رقـم ًوأجرى المشرع المـصري تعـديلا عـلى

وذ  ، دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منهـا

   ن رم١٧٣ا    ٢٠١٨)وذلـك ، بموجبه باتت إقامـة الأجانـب عـلى أنـواع أربعـة، )١

ع وألغـى هـذا النـوع مـن وقـد عـاد المـشر، )٢("ذوي الإقامـة بوديعـة"بإضافة فئـة الأجانـب 

  ، م١٩٦٠ لـسنة ٨٩القرار بالقانون رقم الإقامة بموجب التعديل الذي أدخله على  

 ن رم١٤٠ا  ٢٠١٩)٣(. 

ًوهــذه النــصوص جميعــا تقطــع في أن المــشرع أجــرى عــلى أصــحاب الإقامــة الخاصــة 

 فـيما يتعلـق بقـرارات ،ًأحكاما مختلفة عـن غـيرهم مـن أصـحاب الإقامـة العاديـة والمؤقتـة

 التـي منحـت لـوزير ٢٥ُويستفاد ذلك من الـنص الـذي أطلقـه المـشرع في المـادة ، إبعادهم

ُالداخليـة سـلطة مطلقـة في إصــدار قـرارات الإبعـاد ُ
إذ جـرى نــص هـذه المـادة عـلى أنــه ، )٤(

                                                        

 ١٤في ) ب( مكرر ٣٢ُونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ، م٢٠١٨ أغسطس ١٤ صدر هذا القانون في )١(

 .أغسطس من ذات العام

 .ُم المشار إليه بالمتن٢٠١٨ لسنة ١٧٣ نص المادة الأولى من القانون رقم ر انظ)٢(

في ذات ) ب( مكـرر ٣٠ُونـشر بالجريـدة الرسـمية بالعـدد ، ٢٠١٩ يوليـو ٣٠ صدر هذا القانون في )٣(

 .تاريخ إصداره

 الـذي كـان ١٩٥٧ لـسنة ٩٧نون رقـم  المعدل بالقا١٩٥٢ لسنة ٧٤ وذلك على خلاف القانون رقم )٤(

ًوأجرى تعديلا سمح بموجبه ببسط نـوع مـن ، يطلق سلطة الوزير في إبعاد أصحاب الإقامة المؤقتة فقط

عائـشة مبـارك سـعيد آل ابـراهيم : انظـر، الحماية النسبية المشار إليها بالمتن لذوي الإقامة الخاصة فقط

، م٢٠٢٢سـنة ، رسالة ماجستير كلية القانون ــ جامعة قطر، رنةدراسة مقا، ًإبعاد الأجنبي إداريا، المهندي



 )٣٣٥٤( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

وهـي سـلطة لم يــشأ المـشرع المــصري أن ، "لـوزير الداخليـة بقــرار منـه إبعـاد الأجانــب"

وذلـك عـلى خـلاف الأحـوال الخاصـة التـي ، ا بأية قيد أو يقيمها عـلى مـبررات معينـةيقيده

ًوضع لها تنظيما مختلفا لإمكان إصدار القـرار بإبعـاد ، بأن تطلب أن تتوافر أسباب محددة، ً

وغــاير كــذلك في كيفيــة اتخــاذ القــرار بإبعــادهم عــن ، الأجنبــي مــن ذوي الإقامــة الخاصــة

إذ جعـل ، غيرهم مـن الأجانـب المقيمـين عـلى الإقلـيم المـصريالقرارات الخاصة بإبعاد 

وهـؤلاء هـم ، وزير الداخلية ينفرد بقرارات الإبعاد التي تخص غير حاملي الإقامـة الخاصـة

وبــين حــاملي الإقامــة الخاصــة التــي لا يملــك إصــدار ، حــاملي الإقامــة العاديــة أو المؤقتــة

 ٢٩اللجنـة المنـصوص عليهـا في المـادة قرارات إبعاد أي منهم إلا بعد عرض الأمـر عـلى 

 .)٢( موافقتها)١(من ذات القانون

 برئاســة وكيـل وزارة الداخليــة وعـضوية رئــيس إدارة الفتــوى مُ  وهـذه اللجنــة 

ومدير إدارة الفتوى والتـشريع لـوزارة الخارجيـة ، والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة

ــة ــس الدول ــصلحة اله، بمجل ــام م ــدير ع ــسيةوم ــوازات والجن ــرة والج ــدير الإدارة ، ج وم

 .ومندوب عن مصلحة الأمن العام، القنصلية بوزارة الخارجية

                                                                                                                                               

وهذا الذي أخذ به المـشرع مـن إطـلاق سـلطة وزيـر الداخليـة في إبعـاد غـير أصـحاب الإقامـة ، ١٢ص 

الخاصة يتفق مع التوجه التقليدي لتقرير سلطة مطلقة للدولة في إبعاد الاجانب كـيفما يحلـو لهـا بـدون 

إبعـاد الأجانـب في ضـوء ، أماني عبد المقصود عبد المقصود سـعود. د:  في ذلكانظر، إبداء أية أسباب

ص ، م٢٠٢٠ديــسمبر ، ٧٤العــدد، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتــصادية، المتغـيرات الدوليــة الحديثــة

١٢٦٣. 

شرح قانون مجلس الدولـة في ضـوء : الوسيط الإداري،  شريف أحمد الطباخ،  إبراهيم سيد أحمد)١(

، ٢٠١٤سنة ، الطبعة الاولى، دون ناشر، الجزء الرابع: القضاء و أحكام المحكمة الإدارية العليا الفقه و 

 .١١٤ص 

 .م١٩٦٠ لسنة ٨٩ من القرار بالقانون رقم ٢٦ انظر نص المادة )٢(



  
)٣٣٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 مـن قـانون دخـول وإقامـة ٢٩وبموجب التعديل الـذي أدخلـه المـشرع عـلى نـص المـادة 

أصـبحت هـذه ، م٢٠٠٥ لـسنة ٨٨م بموجـب القـانون رقـم ١٩٦٠ لـسنة ٨٩الاجانـب رقـم 

رئــيس إدارة وعــضوية كــل مــن ، عد أول وزيــر الداخليــة للأمــناللجنــة تتكــون برئاســة مــسا

، مـدير مـصلحة الجـوازات والهجـرة والجنـسيةو، الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولـة

 .)١(مندوب عن مصلحة الأمن العامو، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجيةو

، ئها عــلى الأقــلُويــشترط لــصحة انعقــاد هــذه اللجنــة حــضور رئيــسها وثــلاث مــن أعــضا

ُوعند تـساوي الأصـوات يـرجح الجانـب الـذي فيـه ، ُوتصدر قراراتها بأغلبية عدد أعضائها

 .)٢(وتبدي رأيها على وجه السرعة، الرئيس

ويلاحظ أن التعديل الذي أدخله المشرع على تشكيل لجنـة إبعـاد الأجانـب ــــــ بموجـب 

دعيم ســلطات وزيـر الداخليــة في م ــــــ يتجــه بقـوة صــوب تـ٢٠٠٥ لــسنة ٨٨القـانون رقـم 

اتخــاذ القــرارات الخاصــة بإبعــاد الأجانــب ذوي الإقامــة الخاصــة ـــــــ إلى جانــب ســلطته 

 مـن القـانون رقـم ٢٥ُالمطلقة في إبعاد كل من عداهم من الأجانـب بموجـب نـص المـادة 

ه م ـــــ وذلك بتقليص عـدد غـير المنتمـين لـوزارة الداخليـة في تـشكيل هـذ١٩٦٠ لسنة ٨٩

ــة ــة، اللجن ــس الدول ــة بمجل ــوزارة الداخلي ــوى ل ــيس إدارة الفت ــتبعاد رئ ــك باس ــرى ذل ، وج

ــر  ــة وإشراف وزي ــضعون لرقاب ــالبيتهم يخ ــضاء غ ــن أع ــشكل م ــت ت ــة بات ــالي فاللجن وبالت

الـذي أتـى بـه القـانون ، على نحو ينتفي معه الجانب الإيجابي في تـشكيل اللجنـة، الداخلية

إذ كان هذا القانون يمنح اللجنـة سـلطة كبـيرة في ،  تعديلهم قبل١٩٦٠ لسنة ٨٩القديم رقم 

ُبحث قرارات الإبعاد والموافقة على الإبعاد مـن عدمـه في الوقـت الـذي كانـت تـشكل فيـه 

ــة وأصــبحت الغلبــة في تــشكيلها ، مــن ســتة عنــاصر ثــلاث منهــا مــن خــارج وزارة الداخلي

                                                        

 .م٢٠٠٥ لسنة ٨٨ انظر نص المادة الأولى من القانون رقم )١(

 .م١٩٦٠ لسنة ٨٩قم  من القرار بالقانون ر٢٩ انظر نص المادة  )٢(



 )٣٣٥٦( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

وهذا تـساهل واضـح في ضـوابط ، للعناصر التابعة لوزارة الداخلية بموجب التعديل الأخير

 .إصدار القرارات الخاصة بإبعاد الأجانب عن الإقليم المصري

، م قد خلط بـين القـرار والـرأي١٩٦٠ لسنة ٨٩ًويلاحظ أيضا أن المشرع في القانون رقم 

 من هـذا القـانون عـلى ضرورة موافقـة اللجنـة عـلى ٢٦فنص في المادة ، وتناقضت عباراته

وهـي عبـارات تؤكـد أن مـا يـصدر عـن ، ُة تصدر قرارتها بأغلبية أعضائهاوأن اللجن، الإبعاد

ثـم ذهـب في ، )١(م١٩٥٢ لسنة ٧٤كما كان يقرر القانون ، وليس مجرد آراء، اللجنة قرارات

فخلـط بـذلك بـين ، )٢(موضع أخـر مـن ذات المـادة إلى الـنص عـلى أن اللجنـة تبـدي رأيهـا

ٌ هو رأي له طبيعة ملزمة لا يمكـن لـوزير الداخليـة مع أن ما يصدر عن اللجنة، القرار والرأي

 لـسنة ٨٩ مـن القـانون رقـم ٢٩بحكم ما ورد بنص الفقـرة الأولى مـن المـادة ، أن يحيد عنه

 .م١٩٦٠

فـإن المـذكرة الإيــضاحية ، ُ المـشار إليـه٢٩ًواسـتمرارا للغرابـة التـي حملهـا نـص المــادة 

اللجنــة "ة الخاصـة بالإبعــاد لفظـة م قـد أطلقـت عــلى اللجنـ١٩٦٠ لــسنة ٨٩للقـانون رقـم 

وتتنـاقض مـع رهـن المـشرع صـدور قـرارات ، وهـي إشـارة في غـير محلهـا، "الاستشارية

 .)٣(الإبعاد عن وزير الداخلية بموافقة هذه اللجنة

                                                        

شرح قانون مجلس الدولـة في ضـوء : الوسيط الإداري،  شريف أحمد الطباخ،  إبراهيم سيد أحمد)١(

، ٢٠١٤سنة ، الطبعة الاولى، دون ناشر، الجزء الرابع: الفقه و القضاء و أحكام المحكمة الإدارية العليا 

 .١١٤ص 

 . م١٩٦٠ لسنة ٨٩نون رقم  من القا٢٩ انظر الفقرة الأخيرة من نص المادة )٢(

م في شـان دخـول وإقامـة الأجانـب بـأراضي ١٩٦٠ لـسنة ٨٩ انظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم )٣(

 .الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها



  
)٣٣٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م تكــشف ١٩٦٠ لـسنة ٨٩كـذلك فـإن الأحكـام التــي جـاء بهـا المـشرع في القــانون رقـم 

، من ذوي الإقامة الخاصـة عـن غـيرهم مـن الأجانـببجلاء عن مغايرته بين إبعاد الأجانب 

رهــن ، فبيــنما أطلــق يــد وزيــر الداخليــة في إبعــاد الأجانــب مــن غــير ذوي الإقامــة الخاصــة

صدور قرار إبعاد غيرهم من الأجانب عـلى تـوافر مـبررات معينـة وموافقـة اللجنـة الخاصـة 

 مـن القـرار ٢٦، ٢٥وهو مـا يظهـر بوضـوح مـن صـياغة المـشرع لنـصي المـادتين ، بالإبعاد

إذ يضع الـنص الأول القاعـدة في أن وزيـر ، م والمقابلة بينهما١٩٦٠ لسنة ٨٩بالقانون رقم 

ويأتي الـنص الثـاني ليـستثني مـن ذلـك الأجانـب أصـحاب ، الداخلية يقرر الإبعاد بقرار منه

 .ًالإقامة الخاصة الذي أجرى عليهم أحكاما استثنائية خاصة بهم

قـام أن نؤكــد عـلى أن إطــلاق المـشرع لعبــارة تـسمح لــوزير الداخليــة ويعنينـا في هــذا الم

وإتيانه بـنص يـرهن صـدور قـرارات الإبعـاد الخاصـة بالأجانـب مـن ذوي ، بإبعاد الأجانب

يعنــي أنــه اســتثنى هــذه الفئــة مــن ، الإقامــة الخاصــة عــلى تــوافر شروط وإجــراءات محــددة

 بالاسـتئثار بإصـدار قـرارات الإبعـاد الأجانب من جريـان الـسلطة المطلقـة لـوزير الداخليـة

وأنه في الوقت ذاته سمح لوزير الداخلية بإصدار قرارات إبعاد الأجانـب مـن ، الخاصة بهم

، ذوي الإقامة العادية أو المؤقتة بدون أيـة قيـود أو مـبررات تـبرهن عـلى عـدالتها ومنطقيتهـا

تعـسف الـذي يتـوافر وهـو ال، وهذا الموقف يكشف عن تعسف المشرع في تنظيمه للإبعـاد

في كل تنظيم قانوني خطير لا يلزم السلطة المختـصة فيـه بتـسبيب قراراتهـا بـشكل مقبـول 

 .)١(وعلى نحو يوضح مشروعية قرارها

                                                        

)١(  Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit International 

Et Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et Sante Faculte Des Sciences 
Juridiques, Politiques Et Sociales Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français, P. 

51. 



 )٣٣٥٨( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

، )الإبعـاد(وكذلك فإن هناك ملحوظة خاصة بعنوان الباب الرابع الذي عنونه المشرع بـــــ 

ه المـشرع دلالـة صريحـة عـلى مـا فقد كان من المناسب أن يحمل العنـوان الـذي اسـتخدم

ولـيس ، )إبعـاد الأجانـب(بـأن يتحـدد مـسمى البـاب الرابـع في ، يحتويه مـن أفكـار وتنظـيم

 ).الإبعاد(مجرد تعبير 

يمكن تبينه بوضوح من كافة المواد التـي ) الإبعاد(ورغم أن المقصود بعنوان الباب الرابع 

إلا أننـا كنـا نفـضل أن يـترجم ، جانـبوالتي لا تتحدث عن غير الأ، تندرج تحت هذا الباب

 ).إبعاد الأجانب(ُبأن يصبح عنوان الباب الرابع ، العنوان ما يحتويه من نصوص

مع اا  
مد اال إ يع اا    

قلنا قبل قليل أن القرارات التي تتخذها الدولة بإبعاد بعض الأجانب عـن إقليمهـا لا بـد أن 

وذلـك ، رارات مبررة ومبنيـة عـلى أسـباب سـائغة تكفـي لحملهـا ووصـفها بالعدالـةتكون ق

ــة مطلقــة في التعامــل مــع  ــة في العــصر الحــديث لم تعــد تملــك حري ًانطلاقــا مــن أن الدول

وذلك لوجود العديد من القواعد الدولية التي تفرض عليها بعض القيـود في هـذا ، الأجانب

كـما كـان الأمـر ، ُ إقليمها لم تعد مطلقـة مـن كـل قيـدوكذلك لأن سيادة الدولة على، الشأن

ُ، وبالتالي فإن تنظيم الدولة المعاصرة للعديد من الأمور التي قد تبـدو داخليـة )١(في الماضي

يحيطـه الكثـير مـن التقييـد والاعتبـارات ، كالمركز القانوني للأجانب على إقليمهـا، صرفة

ا مــن عــضوية الدولــة في المجتمــع الــدولي ًانطلاقــ، التــي تفرضــها قواعــد القــانون الــدولي

والتزامها بالعديد مـن الاتفاقـات والمعاهـدات الدوليـة أو العالميـة سـواء كانـت معاهـدات 

                                                        

، إبعاد الأجانب في ضوء المتغيرات الدوليـة الحديثـة، أماني عبد المقصود عبد المقصود سعود.  د)١(

 .١٢٢٩ص ، م٢٠٢٠ديسمبر ، ٧٤عددال، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية



  
)٣٣٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وهذا التنظـيم الـدولي سـاهم بـشكل مـضطرد في التأكيـد عـلى ، )١(ثنائية أو متعددة الأطراف

بية وليــست ســيادة قاعــدة جديــدة مــضمونها أن ســيادة الدولــة عــلى إقليمهــا هــي ســيادة نــس

 .)٢(مُطلقة

بـأن سـعى بقـدر ، هل التـزم المـشرع المـصري هـذا المنطـق: والسؤال الذي يثور الآن هو

على نحو يكفـل عدالـة هـذه ، مقبول إلى وضع قيد على سلطة اتخاذ قرارات إبعاد الأجانب

ادة في ضـوء مـا اسـتقر لمفهـوم الـسي، القرارات وابتنائها على أسباب مقبولة تكفي لحملهـا

 .ُفي القانون الدولي المعاصر؟

ــاد  ــرارات إبع ــن ق ــين م ــين فئت ــق ب ــضي التفري ــساؤل تقت ــذا الت ــلى ه ــة ع ــة أن الإجاب الحقيق

وهاتــان الفئتــان ــــــ رغــم وجــود اخــتلاف كبــير بيــنهما ــــــ يبقيــان في دائــرة عــدم ، الأجانــب

خـلاف الفئـة عـلى ، ومع ذلك فإن عدم منطقية فئة منهما تبـدو واضـحة وصـارخة، المنطقية

 .ًوإن كان المشرع أخفق في تنظيمه لها أيضا، التي تحمل بعض المنطق والقبول، الأخرى

  وا  ًفنعني بها الفئة التـي تـساهل المـشرع كثـيرا بـشأنها عنـدما أطلـق : و

وهـي فئـة الأجانـب ، بشأنها سلطة وزير الداخليـة في إصـدار قـرارات الإبعـاد الخاصـة بهـا

ــةالــذين  ، يقيمــون عــلى الإقلــيم المــصري بموجــب أحــد نــوعي الإقامــة العاديــة أو المؤقت

إذ لم يقيـد المـشرع بـشأنهم ، ًوهؤلاء ينعدم المنطق تماما بـشأن تنظـيم المـشرع لإبعـادهم

أو حتـى ، ُلا بتحديد أفعـال اقترفوهـا وتبنـى عليهـا قـرارات إبعـادهم، وزير الداخلية بأي قيد

ولم يلزمـــه بتـــسبيب قراراتـــه الخاصـــة ، دعي إبعـــادهموجـــودهم في موقـــف ســـلبي يـــست

                                                        

دار ، دراسـة مقارنـة، المركـز القـانوني للأجانـب في دول الخلـيج العربيـة، عباس محمد عبـاس.  د)١(

 .٢٥ص  ، ٢٠١٧سنة ، الطبعة الأولى، الكتب ـ لندن

)٢(  Joseph-André Darut, De L'expulsion Des Étrangers: Principe Général, 

Applications En France, B. Niel, Francise, 1902, P. 234. 



 )٣٣٦٠( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

ُكـي تنظـر الأمـر وتطـالع ، ولم يفرض عليه عرض مـسألة إبعـادهم عـلى لجنـة مـا، بإبعادهم

 .مبررات الإبعاد ومدى توافرها من عدمه

والحقيقة أن تنظيم المشرع المصري لأحكام إبعاد هذه الفئـة يمتـاز بالتـساهل في إصـدار 

ُلا يمكـن أن يمـنح : م أو  فمـن ، عتوره خلل كبـير مـن نـواح عـدةوي، قرارات الإبعاد

دون عرضه على جهة ما للنظـر في ، وزير الداخلية سلطة مطلقة بإبعاد الأجانب بقرار منفرد

بغـير ، فإن إعطاء سلطة مطلقة لـوزير الداخليـة في الإبعـاد: و م م  ، توافر مبرراته

يـصطدم مـع العدالـة بدرجـة كبـيرة لا يمكـن ، ود مـبرر مـارهن إصدار قرارات الإبعـاد بوجـ

ُويعد في الوقت ذاته ردة على ما تقرر من تقييد قاعدة السيادة المطلقة للدولـة عـلى ، تبريرها

ودافـع لعـدم ، فإن انعدام التسبيب هو في حقيقتـه انعـدام للعـدل: و م   ، إقليمها

 .مشروعية أي قرار

كان من الطبيعـي أن يجـري المـشرع عـلى هـؤلاء مـا أجـراه عـلى فقد ، وفي ضوء ما سبق

فـيما يتعلـق بوجـود مـبررات أو أسـباب معينـة تـستدعي ، غيرهم مـن ذوي الإقامـة الخاصـة

خاصـة ، وتـسبيب قـرارات إبعـادهم، وعرض الأمر على لجنـة الإبعـاد، إبعادهم عن الإقليم

خمـس تـصل إلى  دة كبـيرةمـمـضى عـلى إقـامتهم في مـصر أن هؤلاء يتوزعون بين أجانـب 

 ولم تنقطــع ،م١٩٥٢ لــسنة ٧٤عـشرة ســنة سـابقة عــلى تـاريخ نــشر المرسـوم بقــانون رقـم 

وغـير ،  وكـانوا قـد دخلـوا الـبلاد بطريـق مـشروع،إقامتهم حتى تـاريخ العمـل بهـذا القـانون

هؤلاء مـن الأجانـب الـذين قـدرت الدولـة مـنحهم الإقامـة عـلى أراضـيها لأسـباب منطقيـة 

 .ومقبولة

ما  فمــدعى عــدم المنطقيــة بــشأنها يتركــز في إطــلاق المــشرع :و 

للعبارات الفضفاضة التي تسمح للسلطة المختصة بإصـدار قـرارات الإبعـاد دون أن تكـون 

فالعبــارات التــي ، هنــاك مــبررات واضــحة تــدلل عــلى عدالــة القــرار وحاجــة المجتمــع إليــه



  
)٣٣٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

يهدد أمن الدولة أو سـلامتها في الـداخل أو الخـارج "أوردها المشرع والخاصة بوجود ما 

أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الـسكينة العامـة أو كـان عالـة عـلى 

إذ لا يمكن حصر مفهـوم أي مـن هـذه العبـارات في ، لا تحمل كلمات منضبطة، )١("الدولة

ــا ــسلطة الم، ُمــضامين محــددة يتفــق عليه ــالي فال ــي وبالت ــستبعد الأجنب ــن أن ت ــصة يمك خت

قد لا تصل إلى درجة تهديـد أي مـن الأمـن الـداخلي أو الخـارجي أو ، لأسباب غير منطقية

 .ُالاقتصادي أو الصحي للبلاد وغير ذلك مما ذكر بالنص

فـإن النـصوص لا يظهـر ، كذلك فإنه بالنسبة لهؤلاء الأجانـب الحـاملين للإقامـة الخاصـة

وهنا قـد يقـول ، لجهة المختصة بتسبيب قرارات الإبعاد الخاصة بهممنها أن المشرع يلزم ا

وجـود مـا يهـدد أمـن "قائل أن تحديد المبررات التي يمكن إبعـاد الأجانـب حـال توافرهـا 

الدولة أو سلامتها في الداخل او الخـارج أو اقتـصادها القـومي أو الـصحة العامـة أو الآداب 

يعنــي أنــه لا بــد مــن تــسبيب القــرار ، " عــلى الدولــةالعامــة أو الــسكينة العامــة أو كــان عالــة

بحيث يحتوي القرار عـلى الإشـارة إلى تـوافر ، الخاص بإبعاد هؤلاء عن الإقليم المصري

 .إحدى المبررات التي ساقها المشرع لإمكان إصدار قرارات الإبعاد

إذ نجـد أن المــشرع ، والحقيقـة أن الأمـر لــيس كـذلك في ضـوء مــا نفهمـه مـن النــصوص

دون أن يـشير صراحـة إلى ضرورة ، دد الأحوال التي يجوز فيهـا إبعـاد هـؤلاء الأجانـبيح

وبالتالي فقد يكون سـبب وضـع هـذه المـبررات مجـرد ، تسبيب القرارات الصادرة بالإبعاد

دون أن يكون هناك التزام على عاتقها بأن يظهر مـا ، نظر السلطة المختصة في توافر أي منها

 .ب في قرارها الخاص بالإبعاداستندت إليه من أسبا

  

                                                        

 .م١٩٦٠ لسنة ٨٩ من القرار بالقانون رقم ٢٦ انظر نص المادة )١(



 )٣٣٦٢( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

ما ا  
ما ا  مد ا ال اا  

مـر المـشرع الفرنـسي بتطــورات كبـيرة فـيما يتعلـق بتنظيمــه لإبعـاد الاجانـب عـن الإقلــيم 

وكانت البدايات تشير إلى وضع سلطة مطلقة في يد الحكومة لإبعاد الأجانـب أو ، الفرنسي

م، ١٨٤٩واستمر ذلك حتى صـدر قـانون الثالـث مـن ديـسمبر لـسنة ، بلا أية أسبابطردهم 

ُالذي وضع بعض الضوابط والأطر المحدودة لإبعاد الأجانب عـن الإقلـيم الفرنـسي للمـرة 

 .)١(الأولى

ــوفمبر ســنة  ــاني مــن ن ــانون الــصادر في الث ــاول الق ــاد )٢(م١٩٤٥وتن  ضــوابط موســعة لإبع

، أهمهـا وجـوده في حالـة تهـدد النظـام العـام بـشكل خطـير، سيالأجانب عن الإقلـيم الفرنـ

وسماع دفاعه واستعانته بمحام ومـترجم ، وإخطاره قبل موعد سماعه أمام اللجنة المختصة

ُومــع ذلــك فقــد كــان ينظــر إلى هــذا القــانون عــلى أنــه قــانون تقليــدي ، )٣(أمــام هــذه اللجنــة

 . )٤(لبوليسيكلاسيكي من حيث النظرة للأجنبي وخضوعه للنظام ا

                                                        

)١(  Joseph-André Darut, De L'expulsion Des Étrangers: Principe Général, 

Applications En France, B. Niel, Francise, 1902, P. 7, Danièle Lochak, Les 
Politiques De L’immigration Au Prisme De La Législation Sur Les 
Étrangers, Didier Fassin; Alain Morice; Catherine Quiminal, Les Lois De 
L’inhospitalité, Les Politiques De L’immigration À L’épreuve Des Sans-
Papiers, La Découverte, Pp. 29-45, 1997, 2-7071-2743-4. Ffhal-01698141f, 

P. 1. 

 :انظر،  مادة مختصرة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء٣٥ وهو القانون الذي تضمن )٢(

 Vincent Tchen, La Constitutionnalisation Du Droit Des Étrangers: Essai De 

Synthèse Conseil Constitutionnel «Titre Vii» 2021/1 N° 6, P. 1. 

)٣(  Association Jeunesse Et Droit, Interdiction Du Territoire Français (Itf), 

«Journal Du Droit Des Jeunes», 2002/5 N° 215, P. 42, 43. 

 : في تفاصيل ذلك انظر)٤(

Danièle Lochak, L’image De L’étranger Au Prisme Des Lois Sur 
L’immigration, Droit Et Cultures - Revue Internationale Interdisciplinaire, 



  
)٣٣٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًوقـد تــشدد المــشرع الفرنـسي كثــيرا في تنظيمــه لــضوابط أو مـبررات إبعــاد الأجانــب عــن 

 .وبالتالي في تنظيمه لأحوال الإبعاد بصفة عامة، الإقليم الفرنسي بشكل عام

والإبعـاد ، ونقصد بإبعاد الأجانب بشكل عام التمييز بـين الإبعـاد الـذي يتعلـق بـأي أجنبـي

تــدفع ، بــق عــلى بعــض الأجانــب الــذين تتــوافر لــديهم ظــروف خاصــةُالــذي يمكــن أن يط

بجعــل المــبررات التــي ، المــشرع إلى أن يميــل بدرجــة أكــبر إلى تــشديد ضــوابط إبعــادهم

يمكن أن تسوقها السلطة المختصة من أجل إبعادهم مرتبطة بخطورة أكبر ومـبررات أقـوى 

 .من تلك التي يمكن إبعاد باقي الأجانب حال توافرها

نتنـاول ، بل بيان مظاهر تشدد المشرع الفرنسي في ضـوابط إبعـاد الأجانـب بـصفة عامـةوق

ــة ــواد المنظمــة لأحــوال الإبعــاد العام ــة ، الم ــدخول وإقام ــاص ب ــانون الخ ــي قررهــا الق الت

وذلـك عـلى النحـو ، وعـلى ذلـك نتنـاول هـذا المطلـب في فـرعين، الأجانب وحق اللجـوء

 :التالي

التـشريعية المنظمـة لأحـوال إبعـاد الأجانـب عـن الإقلـيم تطـور النـصوص : اع اول 

 .الفرنسي

مع االأحوال العامة لإبعاد الأجانب عن الإقليم الفرنسي: ا.  

                                                                                                                                               
2011, Hors-Série: "Orient-Occident. Image De Soi, Image De L’autre", 

Pp.125-142. Ffhal-01671420f, P. 1, Et S. 



 )٣٣٦٤( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

  اع اول
ما ا  مد اال إ ا ص ار ا  

انـت أحكـام إبعـاد الأجانـب م ك٢٠٢٠ لـسنة ١٧٣٣الحقيقة أنه قبل صدور القـانون رقـم 

 مـن قـانون دخـول وإقامـة L 521 – 4 حتـى  L 521 – 1مـن: مُنظمـة بموجـب المـواد

، وكانت المادة الاولى من هذه المواد تحدد ضابط إبعاد الأجانـب، الاجانب وحق اللجوء

 وهذا الضابط كان ولا يزال هـو الـضابط العـام، )١(والمتمثل في التهديد الخطير للنظام العام

ًم المـشار إليـه سـابقا١٩٤٥ فبرايـر ٢للإبعاد منذ صدور قانون  وتتنـاول ، )٢(بـل وقبـل ذلـك، ُ

لتتحقـق في ثلاثتهـا مـبررات ، ًباقي المواد أحوال الإبعاد التي تخضع لـضوابط أكثـر تـشددا

 .الإبعاد حسب كل فئة من فئات الأجانب

ًالعـام الفرنـسي وفقـا  للنظـام طـيرالختهديـد وفي هذا التنظيم كان مبرر الإبعاد يتمثـل في ال

ًم وفقـا أمن الدولة أو الأمن العـالحماية ضرورة ملحة وجود  أو، L. 521 - 1  لمادةلنص ا

السلوكيات التي من المحتمل أن تضر المـصالح الأساسـية أو ،  L. 521 – 2المادة لنص 

 صريـح تحـريض تشكل أعـمالالتي رهابية أو الإطبيعة الذات  للدولة أو المرتبطة بالأنشطة

 على التمييز او الكراهيـة أو العنـف ضـد شـخص معـين أو ضـد مجموعـة أو طائفـة ومتعمد

                                                        

)١(  Lisa Carayon, Menace À L’ordre Public Et Expulsion D’un Ressortissant 

Etranger Souffrant De Troubles Psychiatriques: Quand Le Soupçon Prevaut 
Sur La Protection. Note Sous Conseil D’etat, Ref, 7 Mai 2015, N° 389959. 

Revue De Droit Sanitaire Et Social, 2015, P. 843 Et S. 

)٢(  Danièle Lochak, L’image De L’étranger Au Prisme Des Lois Sur 

L’immigration, Droit Et Cultures - Revue Internationale Interdisciplinaire, 
2011, Hors-Série: "Orient-Occident. Image De Soi, Image De L’autre", 

Pp.125-142. Ffhal-01671420f, P. 3. 



  
)٣٣٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وهـو مـا يكـشف ، من القانون المشار إليـه،  L. 521 – 3ًمعينة من الناس وفقا لنص المادة 

 . )١(عن مراعاة المشرع لتدرج خطورة السلوك الذي يصدر عن الأجنبي

استبدل الجزء التشريعي مـن ، ُم المشار إليه٢٠٢٠ لسنة ١٧٣٣وعندما صدر القانون رقم 

وهـو مـا ، وذلك بأن أعاد تنظيم هذا القانون، قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء كله

ًاقتضى تغييرا كبيرا في ترتيب المواد داخل القانون الساري وفي ذلك نـصت المـادة الأولى ، ً

شكل الأحكـام الملحقـة بهـذا المرسـوم تُـ"م عـلى أن ٢٠٢٠ لـسنة ١٧٣٣من القانون رقم 

 .)٢("الجزء التشريعي من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء

وهـي المـواد ،  L. 837 – 4 إلى  L. 110 – 1ُوتضمن الملحق المشار إليه المـواد مـن

وبموجـب هـذا ، الخاصة بالجزء التشريعي من قانون دخول وإقامة الأجانب وحـق اللجـوء

خير أصبحت المواد المنظمة لأحوال إبعاد الأجانـب مـن غـير مـواطني الاتحـاد القانون الأ

 ومـا بعـدها مـن  L 631 – 1الأوروبي أو الذين يأخذون حكمهـم منظمـة بموجـب المـواد

ُالقانون الخاص بدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء وذلك على النحـو الـذي سـنبينه بعـد 

 .قليل

                                                        

)١(  Ibrahim Soysüren, L’expulsion Des Étrangers En France, En Suisse Et En 

Turquie Pour Une Sociologie Comparative De L’expulsion Des Étrangers, 

Éditions Alphil-Presses Universitaires Suisses, 2018, P. 110, 111. 

 : وجرى نصها على)٢(

"Les Dispositions Annexées À La Présenteordonnance Constituent La Partie 

Législative Du Code De L'entrée Et Du Séjour Des Étrangers Et Du Droit 

D'asile." 



 )٣٣٦٦( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

 أضـاف إلى قـانون دخـول وإقامـة الأجانـب )١(م٢٠٢٠ لـسنة ١٧٣٣وبصدور القانون رقم 

وجـرى نـص المـادة الأولى ، L. 630 – 1 , L. 631 – 1وحق اللجوء المـادتين رقمـي 

 الخاصـة بالأجانـب  L. 253 – 1لمـادةمـع مراعـاة نـص ا"من هـاتين المـادتين عـلى أنـه 

 - L. 631 تنطبق أحكام المواد مـن، الذين يخضع وضعهم للكتاب الثاني من هذا القانون

عــلى مــن هــذا القــانون  L. 632 - 7 إلى L. 632 - 1 ومــن L. 631 - 4 إلى 1

 .)٢("الأجانب

 إبعـاديجـوز للـسلطة الإداريـة أن تقـرر "وجرت المادة الثانية من هاتين المادتين على أنه 

ًجنبي عندما يشكل وجـوده في فرنـسا تهديـدا خطـيرا للنظـام العـام، الأ لـشروط ا مـع مراعـاةً

 .)٣("L. 631 - 2, L. 631 - 3 في المادتين ينة بالأجانب المذكورالخاص

وذلـك بموجـب نـص ، )٤(م٢٠٢١وهذان النصان دخلا حيز النفاذ في الأول مـن مـايو سـنة 

 .ُم المشار إليه٢٠٢٠ لسنة ١٧٣٣ من القانون رقم ٢٠المادة 

                                                        

)١(  Ordonnance N° 2020-1733 Du 16 Décembre 2020 Portant Partie 

Législative Du Code De L'entrée Et Du Séjour Des Étrangers Et Du Droit 

D'asile, Jorf N°0315 Du 30 Décembre 2020, Texte N° 41. 

 : جرى هذا النص على النحو التالي)٢(

Conformément À L'article L. 253-1, Les Dispositions Des Articles L. 631-1 
À L. 631-4 Et L. 632-1 À L. 632-7, Sont Applicables À L'étranger Dont La 

Situation Est Régie Par Le Livre Ii. 

 : جرى هذا النص على النحو التالي)٣(

L'autorité Administrative Peut Décider D'expulser Un Étranger Lorsque Sa 
Présence En France Constitue Une Menace Grave Pour L'ordre Public, Sous 
Réserve Des Conditions Propres Aux Étrangers Mentionnés Aux Articles L. 

631-2 Et L. 631-3. 

 :انظر،  بل إن أحكام القانون كلها دخلت حيز النفاذ في هذا التاريخ)٤(



  
)٣٣٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م أحالـت ـــــ في ٢٠٢٠ لـسنة ١٧٣٣ُ المستحدثة بالقانون رقم L. 630 – 1وذكرنا أن المادة 

 L. 632 ومـن  L. 631 – 4 حتـى  L. 631 – 1شأن الاستثناء من انطباق أحكام المواد مـن 

 مـن هـذا القـانون ـــــ إلى الأجانـب المنـصوص علـيهم في الكتـاب  L. 632 – 7حتـى  1 –

وبـالعودة إلى هـذا الكتـاب يتـضح أنـه ، الثاني من قانون دخـول وإقامـة الأجانـب وحـق اللجـوء

ول الـنص عـلى الأحكـام الخاصـة بإقامـة الأجانـب المنتمـين هـم وأسرهـم لدولـة مـن دول يتنا

 .ُوهؤلاء الذين رأى المشرع أنهم يأخذون حكمهم أو يلحقون بهم، الاتحاد الأوروبي

فإن الأجانب التابعين لدولـة عـضو في الاتحـاد الأوروبي ـــــ ومـن ، وعلى الترتيب السابق

سـوف نتناولـه بعـد الفـراغ مـن الأحكـام العامـة التـي ،  خاصفي حكمهم ـــ يمتازون بوضع

تنطبق على الأجانب بشكل عام مع غيرهم مـن الأجانـب الـذين يمتـازون بوضـع خـاص أو 

 .وذلك في المبحث الأخير من هذه الدراسة، حماية نسبية في مواجهة قرارات الإبعاد

مع اا  
  ماال ا د ام  ا ا

ُنجـد أن المـشرع الفرنـسي أورد نـصا عامـا يحـدد بـه ، فيما يتعلق بالأحوال العامـة للإبعـاد ً ً

وهـو نـص المـادة ، المبرر الخاص بإبعاد الأجانب عن الإقلـيم الفرنـسي مـن حيـث المبـدأ

L.631 – 1 وبهـذا الـنص اشـترط ــــ ،  مـن قـانون دخـول وإقامـة الأجانـب وحـق اللجـوء

 .ون مبنى قرار الإبعاد هو وجود تهديد خطير للنظام العام الفرنسيكقاعدة ــــ أن يك

ويعمـل ، ومن المعروف أن النظام العام يرتبط بالمبادئ الأساسية للقـانون في أي مجتمـع

ويـساهم في رسـم صـورة واضـحة وحقيقيـة ، على الحفاظ على المجتمع من الاضطرابات

                                                                                                                                               
Vincent Tchen, La Constitutionnalisation Du Droit Des Étrangers: Essai De 

Synthèse Conseil Constitutionnel «Titre Vii» 2021/1 N° 6, P. 2. 



 )٣٣٦٨( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

تـي لا يمكـن التـسامح فيهـا أو التنـازل وال، والقواعـد الـصارمة التـي تحكمـه، عن المجتمع

 .  )١(وهذه القواعد هي التي تشكل النظام العام في أي مجتمع، عنها

واشتراط وجود تهديد خطـير للنظـام العـام هـو المـبرر الـذي يمكـن أن يـستند إليـه القـرار 

الصادر بإبعاد الأجنبي الذي لا يتواجد في إحـدى الأحـوال الخاصـة التـي حـددها المـشرع 

عــلى اعتبــار أن وجــود الأجنبــي في إحــدى هــذه الأحــوال الخاصــة ،  الإقلــيم الفرنــسيعــن

ًيقتضي مزيدا من التـشدد وعـدم التهـاون في قـدرة الـسلطة المختـصة عـلى إصـدار قـرارات 

ًوهــؤلاء الأجانــب ذوي الوضــع الخــاص ســوف نتنــاولهم تفــصيلا في المبحــث ، إبعــادهم

وبالتـالي لا يمكـن إبعـادهم عـن ، عون للإبعـادإلى جانب الأجانـب الـذين لا يخـض، التالي

 .الإقليم الفرنسي تحت أي مبرر

وأول ما يلفـت النظـر أن المـشرع الفرنـسي ذهـب إلى عـدم تـسهيل مهمـة الجهـة الإداريـة 

أي الأحــوال العامــة (المختــصة بإصــدار القــرارات الخاصــة بإبعــاد الأجانــب بــشكل عــام 

، بل رهنهـا بوجـود تهديـد خطـير للنظـام العـام، شأنإذ لم يطلق سلطتها في هذا ال، )للإبعاد

ًأي أن الأجنبـي الــذي يـصدر القــرار بإبعــاده لا بـد أن يمثــل تهديــدا للنظـام العــام يــصل إلى 

وكـذلك فـلا ، درجة معينة من الخطورة أي درجة كبيرة من القدرة على النيـل مـن المجتمـع

وبالتـالي فـإن المـشرع ، ام هـذا التهديـدبد أن تنبئ الأفعال السابقة التي أتاها الأجنبي عن قي

وعـلى ، )٢(تطلب أن ينبئ سلوك الأجنبي في الماضي عن تهديـد للنظـام العـام في المـستقبل

                                                        

المركـز ، الحمايـة الدسـتورية لفكـرة النظـام العـام، لمـى عـلي الظـاهري. د، علي مجيد العكيلي.  د)١(

  .٨ص ، ٢٠١٨سنة ، الطبعة الأولى، العربي للنشر والتوزيع

)٢(  Etienne Plenert, Le Droit Au Séjour Des Étrangers: Un Contentieux 

Complexe Au Service De Quelles Causes?, Mémoire De Master, Droit Public 
Et Administration Carrières Publiques, Faculté De Droit Et De Sciences 

Économiques, Université De Limoges, 2021/2022, P.23. 



  
)٣٣٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

رغـم أن هـذه الحالـة ، ذلك لا بد أن تتوافر مبررات قوية تدفع في سبيل تأسيس هذه الحالـة

 الأجانــب عــن الإقلــيم هـي الحالــة العامــة التـي يتــوافر فيهــا أقــل قـدر مــن التــشدد في إبعـاد

ــا للأحــوال الخاصــة لإبعــاد الأجانــب عــن الإقلــيم ، الفرنــسي ــد مطالعتن وهــو مــا يظهــر عن

 .الفرنسي

ًوتظهر السوابق القضائية الفرنسية أنه غالبا ما تعتمد السلطة المختصة على تعدد الإدانـات 

قـه الفرنـسي يـذهب رغم أن بعض الف، )١(الجنائية للقول بوجود التهديد الخطير للنظام العام

ويقول أنها فكرة غير واضـحة ، إلى أبعد من ذلك بانتقاده فكرة التهديد الخطير للنظام العام

ًوتحتـاج للوصـول إليهـا معرفـة الـسوابق القـضائية في شـأن مـا يعـد تهديـدا خطـيرا ، بـذاتها ً ُ

 غـير الواضـحة إضافة إلى أن فكرة النظام العام من الافكار، )٢(للنظام العام وما لا يعد كذلك

 . )٣(والتي تختلف باختلاف كل فرع من فروع القانون

ورغم أن المشرع الفرنسي تناول أحوال متنوعـة لا يـسمح فيهـا للـسلطة المختـصة بإبعـاد 

فإنـه ذهـب ، )وهـي الأحـوال الخاصـة للإبعـاد(ًالأجنبي إلا في ضـوء ضـوابط أكثـر تـشددا 

 بدخول وإقامة الأجانـب وحـق اللجـوء بموجب التعديل الذي أدخله على القانون الخاص

 أغـسطس ٢٤ الـصادر في ١١٠٩ من القانون رقـم ٢٥ـــــ بموجب البند السادس من المادة 

                                                        

)١(  Céline Chassang, Contre La Pénalisation Spécifique Des Étrangers, Gisti, 

Plein Droit , 2015/4 N° 107, P. 42. 

)٢(  Durand Gwenaëlle, Delebois Delphine, L'expulsion De L'étranger Et Le 

Droit À Mener Une Vie Familiale Normale, In: Revue Juridique De L'ouest, 

No 4, 1999, P. 467. 

)٣(  Ibrahim Soysüren, L’expulsion Des Étrangers En France, En Suisse Et En 

Turquie Pour Une Sociologie Comparative De L’expulsion Des Étrangers, 

Éditions Alphil-Presses Universitaires Suisses, 2018, P.111. 



 )٣٣٧٠( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

 مـن القـانون الخـاص L.631 -3و ،  L. 631 – 2 ـــــ الى تعديل المادتين )١(م٢٠٢١سنة 

لــذين عــلى نحــو يــستبعد المقيمــين في فرنــسا ا، بــدخول وإقامــة الأجانــب وحــق اللجــوء

 مـن الاسـتفادة مـن الـشروط )٢(يتواجدون في إحدى حالات تعـدد الزوجـات عـلى أراضـيها

ُالمشددة الخاصة بالإبعاد المنـصوص عليهـا في المـادتين المـشار إلـيهما بـأن اسـتبعدهم ، ُ

لمجـرد تواجـدهم في ، من نطاق الحماية التي يوفرهـا للفئـات الخاصـة التـي ينتمـون إليهـا

وبالتــالي فقــد اســتبعدهم مــن ، الزوجــات عــلى الإقلــيم الفرنــسيحالــة مــن حــالات تعــدد 

وبالتـالي فـيمكن إبعـادهم ، الأحوال الخاصة للإبعاد وأجرى علـيهم أحكـام الإبعـاد العامـة

                                                        

)١(  Loi N° 2021-1109 Du 24 Août 2021 Confortant Le Respect Des 

Principes De La République, Jorf N°0197 Du 25 Août 2021, Texte N° 1. 

 : المشار إليها على انه٢٥ وقد جرى نص البند السادس من المادة )٢(

٦ ° L'article L. 631-2 Est Également Modifiable:  

A) Au 1°, Les Mots : «, Ne Vivant Pas En État De Polygamie, » Ne Sont Pas 
Supprimés ؛   
B. « Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 1° À 4° 
Peut Faire L'objet D'une Décision D'expulsion S'il Vit En France En État De 

Polygamie ؛» .   

٧ ° L'article L. 631-3 Est Également Modifiable:  

A) Aux 3° Et 4°, Les Mots : «, Ne Vivant Pas En État De Polygamie, » Ne 
Sont Pas Supprimés ؛   

B) Après Le 5°, Il Est Inséré Un Alinéa Ainsi Écrit: 

 »Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 1° À 5° Peut 

Faire L'objet D'une Décision D'expulsion S'il Vit En France En État De 

Polygamie  .«  

 :  وانظر

Serge Slama, Le Droit Des Étrangers: Réacteur Ou Incubateur De La Loi 

«Séparatisme»?, Revue Du Droit Des Religions, No13 Mai 2022, P. 159. 



  
)٣٣٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًلمجرد أن وجودهم عـلى الإقلـيم الفرنـسي يـشكل تهديـدا خطـيرا للنظـام العـام وهـذا هـو ، ً

م فـيما يتعلـق بنطـاق ٢٠٢١ لـسنة ١١٠٩ التعديل الأهم والأخطر الذي أدخله القـانون رقـم

 .)١(دراستنا

والحقيقة أنه بموجب هذا التعـديل يـسري عـلى الأجانـب الـذين تتـوافر لـديهم حالـة مـن 

حتـى لـو ، حالات تعدد الزوجات ما يسري عـلى غـيرهم مـن الأجانـب في إمكـان إبعـادهم

يم الفرنـسي ـــــ توافرت لديهم الظروف التـي تـدعو إلى تـشديد ضـوابط إبعـادهم عـن الإقلـ

وهي ظروف ارتباطهم الأسري وعلاقاتهم الوطيدة بالإقليم الفرنسي ــــ وبالتالي فيـصيرون 

وبالتــالي يمكــن ، كغــيرهم مــن الأجانــب العــاديين الــذين لا تتــوافر لــديهم ظــروف خاصــة

إبعادهم حال توافر الحـد الأدنـى لمـبررات الإبعـاد والمتمثلـة في التهديـد الخطـير للنظـام 

 . ًدون ضرورة تطلب مبررات أقوى من هذا المبرر وأكثر منه تشددا، امالع

ينطلق من فزاعة تعـدد الزوجـات في ، ُ المشار إليه٢٠٢١والتعديل الذي أدخله قانون سنة 

وأن هــذه الظــاهرة تتنــاقض مــع القــيم العليــا للمجتمــع الفرنــسي ومــع ، المجتمــع الفرنــسي

وترسخت هذه الفزاعـة مـن خـلال النقـاش ، تمعاندماج المهاجرين الأجانب في هذا المج

ُالجدلي الذي أثير طوال عـشرات الـسنين في فرنـسا رغـم أنـه لم يثبـت صـحة هـذه الفكـرة 

تؤكد حجم عـدم الانـدماج المـرتبط ، حتى الآن ببيانات وإحصاءات رسمية موثقة وحقيقية

لجـرائم أو بـل إن مـا تـم حـصره عـن ا، بوجود الفرد في حالـة مـن حـالات تعـدد الزوجـات

                                                        

)١(  Serge Slama, Le Droit Des Étrangers: Réacteur Ou Incubateur De La Loi 

«Séparatisme»?, Revue Du Droit Des Religions, No13 Mai 2022, P. 154. 



 )٣٣٧٢( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

الخطر الذي يصيب المجتمع من هؤلاء الذين يتواجدون في إحـدى هـذه الحـالات يؤكـد 

 .)١(أنها حالات فردية ونادرة للغاية ولا تشكل ظاهرة

كــذلك فإننــا نــرى أن هــذا التعــديل يكــشف في الحقيقــة عــن عنــصرية كبــيرة في مواجهــة 

د بهـذا التعـديل ـــــ في المقـام إذ لا يخفـى عـلى أحـد أن المقـصو، المنتمين إلى دين معين

وهـو مـا ، وهـم الـذين يـسمح ديـنهم بتعـدد الزوجـات، الأول ـــــ هم اتباع الـدين الإسـلامي

يكشف عن رغبة في معاملة المسلمين المقيمين على الإقليم الفرنسي بعنـصرية واضـحة لا 

ــا ــن إنكاره ــا أرض الديمق، يمك ــلى أنه ــسها ع ــسوق لنف ــسية ت ــة الفرن ــم أن الدول ــة رغ راطي

 .والحريات

إذ لا يمكـن أن تتـدخل الدولـة بهـذا الـشكل ، وهذا الـنهج الفرنـسي لا يمكـن الترحيـب بـه

وتعـاقبهم عـلى مجـرد اسـتخدامهم الرخـصة التـي أباحتهـا لهـم ، الفج في معتقدات النـاس

خاصة أن هناك انفصال تـام بـين مـبرر الإبعـاد ــــــ وهـو التهديـد الخطـير للنظـام ، شريعتهم

أو ، ولا يمكن أن يؤذي به غـيره، ــــ وبين مباشرة المسلم لحق قرره له الشرع الحنيفالعام 

ًأن يكون في مباشرته له ما يمثل تهديدا خطيرا للنظام العـام وهـذا الانفـصال الواضـح بـين ، ً

وبين تعدد الزوجات يلقي بظلال من الشك حـول دافـع ، المبرر الذي ساقه المشرع للإبعاد

 . إلى إدخال مثل هذا التعديل العنصريالمشرع الفرنسي

 

 

 

                                                        

)١(  Serge Slama, Le Droit Des Étrangers: Réacteur Ou Incubateur De La 

Loi «Séparatisme»?, Revue Du Droit Des Religions, No13 Mai 2022, P. 

156, Et S. 



  
)٣٣٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 اام  
ما ا  مد ا ال اا  

يمكـن القـول أنـه توجـد ، الحقيقة أنه في ضوء النـصوص التـي أوردهـا المـشرع الفرنـسي

ثلاث طوائف للأجانب المقيمين على الإقلـيم الفرنـسي مـن حيـث إمكـان صـدور قـرارات 

وهـذه الفئـات الـثلاث ، ومـبررات وضـوابط صـدور قـرارات إبعـادهم، م عن الإقليمإبعاده

إن كـانوا ،  وتـشمل هـؤلاء الـذين يمكـن إبعـادهم عـن الإقلـيم الفرنـسي:ا او : هي

ًيشكلون تهديدا خطيرا للنظام العام الفرنسي ويدخل مع هؤلاء الأجانب الـذين يتواجـدون ، ً

تتمثــل في : وا ام، مهــما كانــت ظــروفهمفي إحــدى حــالات تعــدد الزوجــات 

ًمجموعة مـن الأجانـب الـذين تطلـب المـشرع بـشأنهم ضرورة تـوافر شروط أكثـر تـشددا 

تتمثـل في فئـة مـن : وا ا ، وهؤلاء تتوافر لديهم ظروف خاصة، لإمكان إبعادهم

ًالأجانب لم يبح إبعادهم إطلاقـا بـأي حـال مـن الأحـوال انـب أحـوال إبعـاد وذلـك إلى ج. ُ

 .الأجانب المنتمين إلى دولة عضو في الاتحاد الاوروبي أو من في حكمهم

وقد تناولنا الفئة الأولى من هذه الفئات الثلاث في المبحث السابق تحـت مـسمى أحـوال 

ونتناول في هذا المبحث الضوابط المتشددة بشأن إبعاد الأجانـب المنتمـين ، الإبعاد العامة

إضـافة إلى الأجانـب الـذين قـرر ، في الاتحاد الاوروبي أو من في حكمهـمإلى دولة عضو 

وهـؤلاء تتـوافر لـديهم ، ًالمشرع بشأنهم ضرورة توافر شروط أكثر تشددا لإمكان إبعادهم

 .ظروف خاصة

 :وذلك على النحو التالي، وعلى ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  . د اورو و  أال إد ام ا: ا اول
ما ا : ورود اا ر   مت ا  ا ا

  . ا اد



 )٣٣٧٤( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

  ا اول
  و ورود ا ا مد اال إأ  

ــ ومنها فرنسا ـــ للأجانـب المنتمـين تختلف المعاملة التي توليها دول الاتحاد الأوروبي ـ

، إلى أي من هذه الدول وبين غيرهم من رعايـا الـدول غـير الأعـضاء في الاتحـاد الاوروبي

وشـتى الأمـور المتعلقـة بمعاملـة ، وذلك في الأمور الخاصة بالإقامة على الإقلـيم والإبعـاد

، واطنين الفرنـسيينالمـ: أولهـم، وبالتالي نكون بـصدد ثـلاث فئـات مـن الأفـراد، الأجانب

الأجانـب مـن : وثـانيهم، )١(سواء كانوا حاملين الجنسية الأصلية الفرنـسية أو متجنـسين بهـا

ويمتـاز المنتمـين للفئـة ، غـير هـؤلاء مـن الاجانـب: وثـالثهم، رعايا دول الاتحاد الاوروبي

قًـا مـن أنـه لا انطلا، )٢(الثانية بمعاملة تفضيلية مميزة عـن غـيرهم مـن المنتمـين للفئـة الثالثـة

يمكــن معاملــة الأجانــب المنتمــين لدولــة مــن دول الاتحــاد الأوروبي معاملــة الغربــاء عــن 

 .)٣(الدولة بشكل كبير

وهذه المعاملة التفضيلية لا بد أن تكون في حـدود الموازنـة بـين حـق الدولـة في الـسيادة عـلى 

 .)٤( الإنسان من ناحية أخرىواحترام ما تقرره الاتفاقية الأوروبية لحقوق، إقليمها من ناحية

                                                        
)١(  Durand Gwenaëlle, Delebois Delphine, L'expulsion De L'étranger Et Le 

Droit À Mener Une Vie Familiale Normale, In: Revue Juridique De L'ouest, 

No 4, 1999, P. 467. 

)٢(  Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit International 

Et Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et Sante Faculte Des Sciences 
Juridiques, Politiques Et Sociales Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français, P. 

104. 

)٣(  Rosmerlin Estupiñán Silva, Les Mesures D’éloignement Et Le Droit À 

La Vie Privée Et Familiale Des Étrangers En Europe, Acdi, Bogotá, Issn: 

2027-1131/Issne: 2145-4493, 2012, Vol. 5, P. 32. 

)٤(  Syméon Karagiannis, Expulsion D’etrangers Et Convention Européenne 

Des Droits De L’homme Le Risque De Mauvais Traitements Dans L’etat De 



  
)٣٣٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م ٢٠٢٠ُ ـــــ المـستحدثة بقـانون سـنة  L. 630 – 1وقد ذكرنا قبـل ذلـك أن نـص المـادة 

 حتـى  L. 631 – 1ُالمشار إليه ــــ أحالت في شأن الاستثناء من انطباق أحكـام المـواد مـن

L. 631 – 4  والمـواد مـن  L. 632 – 1  حتـى L. 632 – 7  مـن هـذا القـانون إلى 

الأجانب المنـصوص علـيهم في الكتـاب الثـاني مـن قـانون دخـول وإقامـة الأجانـب وحـق 

وبالعودة إلى هذا الكتاب يتـضح أنـه يتنـاول الـنص عـلى الأحكـام الخاصـة بإقامـة ، اللجوء

الأجانب المنتمين هم وأسرهم لدولة من دول الاتحاد الأوروبي ومـن رأى المـشرع أنهـم 

 .يأخذون حكمهم

ُضح أن الأجانب الذين تنطبق عليهم أحكام الكتاب الثـاني المـشار إليـه قـد وفي البداية نو

ـــ بعــد L 200 - ١حــددتهم المــادة   مــن قــانون دخــول وإقامــة الأجانــب وحــق اللجــوء ــ

 : م ـــ وهؤلاء على فئات أربع وهي٢٠٢٠ لسنة ١٧٣٣إضافتها بموجب القانون رقم 

وبـالرجوع إلى ، L.200 - 2  لمادةاب الاتحاد الأوروبي على النحو المحدد ومواطن -

 .هذه المادة يتبين أن هؤلاء هم الذين يحملون جنسية دول عضو في الاتحاد الأوروبي

ــب  - ــين أن ،  L.200-3 في المــادة ونحــددالمالأجان ــالرجوع إلى هــذه المــادة تب وب

 ومواطنــو في اتفاقيــة المنطقــة الاقتــصادية الأوروبيــة،هــؤلاء هــم مواطنــو الــدول الأعــضاء 

 .ومملكة النرويج، وإمارة ليختنشتاين، وجمهورية إيسلندا، الاتحاد السويسري

، عـلى النحـو فـيهمين دمجُأفراد عائلات مواطني الاتحـاد الأوروبي والأجانـب المـ -

وبالرجوع إلى هذه المادة يتضح أن المقـصود بهـؤلاء أفـراد L.200-4  المحدد في المادة

 .بناء دون سن الحادية والعشرونمحددون من عائلات هؤلاء كالأزواج والأ

                                                                                                                                               
Destination, Acdi, Bogotá, Issn: 2027-1131/Issne: 2145-4493, Vol. 3 

Especial, 2010, P. 57. 



 )٣٣٧٦( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

الأجانب الذين يحتفظون بعلاقـات خاصـة وعائليـة مـع مـواطني الاتحـاد الأوروبي  -

 )١(    ..L. 200 – 5 والأجانب المندمجين معهم، على النحو المحدد في المادة

 L. 252 وL . 252  –  1وهؤلاء الأجانب يمتازون بوضع خاص تقرر بنصي المـادتين 

وذلك حين تطلبت المادة الأولى مـن ، نون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء من قا 2 –

ًهاتين المادتين قدرا كبيرا من التشدد في قرارات إبعادهم ُبأن لم تجز إبعـادهم إلا إذا كـان ، ً

ًســلوك الأجنبــي الشخــصي يمثــل تهديــدا حقيقــا وحاليــا وخطــيرا بدرجــة كافيــة لمــصلحة  ً ً ً

 أن تراعــي الــسلطة المختــصة عنــد إصــدار قرارهــا جميــع مــع ضرورة، أساســية للمجتمــع

 الفرنـسيمـدة إقامتـه عـلى الـتراب الـوطني الظروف المتعلقة بوضع الأجنبي وبصفة خاصة 

اندماجه الاجتماعـي والثقـافي في درجة وسنه وحالته الصحية وأسرته ووضعه الاقتصادي و

، )٢( الـذي يحمـل جنـسيتهعلاقاتـه مـع بلـده الأصـليدرجة قـوة  وكذلك ،المجتمع الفرنسي

                                                        

 : وقد ورد نص هذه المادة على النحو التالي)١(

Le Présent Livre Détermine Les Règles Applicables À L'entrée, Au Séjour Et 

À L'éloignement: 

1° Des Citoyens De L'union Européenne, Tels Que Définis À L'article L. 
200-2; 
2° Des Étrangers Assimilés Aux Citoyens De L'union Européenne, Tels Que 
Définis À L'article L. 200-3 ; 
3° Des Membres De Famille Des Citoyens De L'union Européenne Et Des 
Étrangers Qui Leur Sont Assimilés, Tels Que Définis À L'article L. 200-4 ; 
4° Des Étrangers Entretenant Avec Les Citoyens De L'union Européenne Et 
Les Étrangers Qui Leur Sont Assimilés Des Liens Privés Et Familiaux, Tels 
Que Définis À L'article L. 200-5. 

 : وقد جرى نص هذه المادة على أنه)٢(

L'étranger Dont La Situation Est Régie Par Le Présent Livre Peut Faire 
L'objet D'une Décision D'expulsion, Prévue À L'article L. 631-1, Sous 
Réserve Que Son Comportement Personnel Représente Une Menace Réelle, 
Actuelle Et Suffisamment Grave Pour Un Intérêt Fondamental De La 

Société. 



  
)٣٣٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وقررت المادة الثانية من هاتين المادتين عدم جواز إبعاد الأجنبـي الـذي ينتمـي إلى إحـدى 

دول الاتحاد الأوروبي ـــ على النحو المذكور قبـل ذلـك ـــــ إذا كـان يعـيش في فرنـسا منـذ 

ــنوات ــن الد، عــشر س ــام أو أم ــن الع ــة الأم ــة لحماي ــاك ضرورة حتمي ــةإلا إذا كانــت هن ، ول

وكذلك استثنت هذه المادة إبعاد الأجنبي الذي ينتمي إلى هذه الطائفـة مـن الأجانـب حتـى 

رغـم أن هـذا ، )١(وإن صدر ضـده حكـم نهـائي بالـسجن لمـدة خمـس سـنوات عـلى الأقـل

وهــي الأحــوال التــي ســوف نتناولهــا ، الحكــم موجــب لإبعــاد الأجانــب في أحــوال أخــرى

 .ًتفصيلا

                                                                                                                                               
Pour Prendre Une Telle Décision, L'autorité Administrative Tient Compte De 
L'ensemble Des Circonstances Relatives À Sa Situation, Notamment La 
Durée De Son Séjour Sur Le Territoire National, Son Âge, Son État De 
Santé, Sa Situation Familiale Et Économique, Son Intégration Sociale Et 
Culturelle Dans La Société Française Ainsi Que L'intensité De Ses Liens 

Avec Son Pays D'origine. 

 : وورد نص هذه المادة على الوجه التالي)١(

Sous Réserve Que L'article L. 631-3 N'y Fasse Pas Obstacle, Le Citoyen De 
L'union Européenne Qui Séjourne Régulièrement En France Depuis Dix Ans 
Ne Peut Faire L'objet D'une Décision D'expulsion, En Application De 
L'article L. 631-2, Que Si Elle Constitue Une Nécessité Impérieuse Pour La 

Sûreté De L'etat Ou La Sécurité Publique. 

Par Dérogation Au Dernier Alinéa De L'article L. 631-2, La Circonstance 
Qu'il A Été Condamné Définitivement À Une Peine D'emprisonnement 
Ferme Au Moins Égale À Cinq Ans N'a Pas Pour Effet De Le Priver Du 

Bénéfice Des Dispositions Du Présent Article. 



 )٣٣٧٨( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

ما ا  
ار   مت ا  ا   

    ا اداورو اد 

لم يكن المشرع الفرنسي يعرف نظام تقريـر حمايـة نـسبية لـبعض الأجانـب الـذين تتـوافر 

 أكتـوبر سـنة ٢٧إلى أن جاء قـانون ، لديهم روابط شخصية أو عائلية معينة بالدولة الفرنسية

ــال ١٩٨١ ــيم م وعمــد إلى إدخ ــن الإقل ــب ع ــاد الأجان ــخمة عــلى قواعــد إبع تعــديلات ض

وأهمها مراعاته للجوانب الأسرية والشخصية في العلاقـة بـين الأجنبـي والإقلـيم ، الفرنسي

 .)١(الفرنسي فيما يتعلق بقرارات الإبعاد

 مـن قـانون دخـول وإقامـة الأجانـب وحـق اللجـوء  L.631 – 1وبمطالعـة نـص المـادة 

، لطات الإدارية المختصة سلطة إبعـاد الأجانـب عـن الإقلـيم الفرنـسييتضح أنها تمنح الس

ًكون هناك تهديدا خطيرا للنظام العاميشريطة أن  بـشرط عـدم تـوافر حالـة مـن الحـالات  و،ً

 .من هذا القانون L.631- 2 , L 631-3المنصوص عليها في المادتين 

 ــــ والمعدلـة بموجـب نـص ُ من القانون المشار إليهL. 631 – 2وبالرجوع لنص المادة 

م ــــ يتبـين أنهـا حـددت هـذه الحـالات ـــــ ٢٠٢١ لـسنة ١١٠٩ من القانون رقـم ٢٥المادة 

بـل تطلـب المـشرع فـوق ذلـك أن ، والتي لا يكتفى فيها بوجـود تهديـد خطـير للنظـام العـام

م ُيكون تكون هناك ضرورة ملحـة لأمـن الدولـة أو الأمـن العـام لإبعـاد الأجنبـي عـن الإقلـي

 .الفرنسي

، والضرورة الملحة التي ساقها المشرع تعد درجة إضافية من درجات تهديد النظـام العـام

تهديـد النظـام "تعبـير  هُاسـتبدل بـثـم  ،م١٩٨١ أكتـوبر ٢٩قانون وهو التعبير الذي ظهر مع 

                                                        

)١(  Danièle Lochak, Les Politiques De L’immigration Au Prisme De La 

Législation Sur Les Étrangers, Didier Fassin; Alain Morice; Catherine 
Quiminal, Les Lois De L’inhospitalité, Les Politiques De L’immigration À 
L’épreuve Des Sans-Papiers, La Découverte, Pp. 29-45, 1997, 2-7071-2743-

4. Ffhal-01698141f, P. 4. 



  
)٣٣٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ً طابعـا خطـيرا بـشكل خـاصمـلالعام الـذي يح  ثـم ،م١٩٨٦ سـبتمبر ٦ قـانون بموجـب "ً

 أغــسطس ٢بموجــب قــانون لمــشرع إلى الــنص عــلى الــضرورة الملحــة سرعــان مــا عــاد ا

ُذا التعبير يستخدم حتى الآن وظل هم١٩٨٩
)١(. 

 :)٢(وهذه الحالات هي

أنه يـساهم  م لطفل فرنسي قاصر مقيم في فرنسا، بشرط أن يثبتالأب أو لأالأجنبي ا -١

 ٢-٣٧١المـادة ً وفقا للشروط المنصوص عليهـا في ،بشكل فعال في إعالة الطفل وتعليمه

 .لادته أو لمدة سنة واحدة على الأقلو منذ ،من القانون المدني

                                                        

)١(  Ibrahim Soysüren, L’expulsion Des Étrangers En France, En Suisse Et En 

Turquie Pour Une Sociologie Comparative De L’expulsion Des Étrangers, 

Éditions Alphil-Presses Universitaires Suisses, 2018, P.112. 

 :  والتي جرت على النحو التاليL. 631 – 2الأربعة من المادة  انظر نص البنود )٢(

Article L631-2 
Modifié Par Loi N°2021-1109 Du 24 Août 2021 - Art. 25 
Ne Peut Faire L'objet D'une Décision D'expulsion Que Si Elle Constitue Une 
Nécessité Impérieuse Pour La Sûreté De L'etat Ou La Sécurité Publique Et 

Sous Réserve Que L'article L. 631-3 N'y Fasse Pas Obstacle:  

١ ° L'étranger Qui Est Père Ou Mère D'un Enfant Français Mineur Résidant 

En France, À Condition Qu'il Établisse Contribuer Effectivement À 
L'entretien Et À L'éducation De L'enfant Dans Les Conditions Prévues Par 
L'article 371-2 Du Code Civil Depuis La Naissance De Celui-Ci Ou Depuis 
Au Moins Un An ؛   

٢ ° L'étranger Marié Depuis Au Moins Trois Ans Avec Un Conjoint De 

Nationalité Française, À Condition Que La Communauté De Vie N'ait Pas 
Cessé Depuis Le Mariage Et Que Le Conjoint Ait Conservé La Nationalité 
Française ؛   

٣ ° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Dix Ans, 

Sauf S'il A Été Pendant Toute Cette Période Titulaire D'une Carte De Séjour 
Temporaire Ou Pluriannuelle Portant La Mention Étudiant 

٤ ° L'étranger Titulaire D'une Rente D'accident Du Travail Ou De Maladie 

Professionnelle Servie Par Un Organisme Français Et Dont Le Taux 

D'incapacité Permanente Est Égal Ou Supérieur À 20.%  



 )٣٣٨٠( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

أن  بــشرط ،لمــدة ثـلاث سـنوات عـلى الأقـلمـن زوج فرنـسي لأجنبـي الـذي تـزوج ا -٢

تكــون علاقــة الزوجيــة قائمــة ومــستمرة مــع احتفــاظ الــزوج أو الزوجــة الفرنــسية بالجنــسية 

 .الفرنسية

مـا لم يكـن ، )١( فرنـسا لأكثـر مـن عـشر سـنواتالأجنبي الذي أقام بـشكل منـتظم في -٣

 .ًحاملا  ـــ طوال هذه المدة ــــ تصريح إقامة مؤقتة أو متعددة السنوات بوصفه طالب علم

شريطـة ، حادث عمل أو مرض مهنيبمناسبة إصابته في يتلقى معاش الذي جنبي الأ -٤

وأن يكـون عجـزه دائـم وأن يكـون  ،فرنـسيةأو جهـة منظمـة ُأن يكون هذا المعاش يدفع من 

 .أو أكثر% ٢٠بنسبة 

الـذي لأجنبـي إبعـاد از اجـو: أو ، وقرر المشرع استثناءين على هذه الأحكام الخاصة

ًحكـم عليــه نهائيـا بعقوبــة  إبعــاد ز اجــو: وم، أو أكثـرسجن لمــدة خمـس ســنوات الـُ

 .)٢(زوجات تعدد التحالاإحدى  في فرنسا في ًمتواجدالأجنبي إذا كان ا

ُ المــشار إليهــا لم تكــن تــضع الاســتثناء  L 631 – 2وأول مــا يلفــت النظــر أن المــادة 

الخاص بعدم انطباق أحوال الإبعاد التي تقررها على الأجنبي المتواجد في إحدى حـالات 

                                                        

فرنسية لكل هذه المدة تجعل من الملائم القول بوجـود علاقـة ارتبـاط  وهذه الإقامة على الأرض ال)١(

 : انظر، كبير بين الأجنبي والأرض الفرنسية

Vincent Tchen, La Constitutionnalisation Du Droit Des Étrangers: Essai De 

Synthèse Conseil Constitutionnel «Titre Vii» 2021/1 N° 6, P. 3. 

 :  والتي جرتا علىL. 631 – 2 من نص المادة الأخيرتينين  انظر الفقرت)٢(

Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 1° À 4° Peut 
Faire L'objet D'une Décision D'expulsion En Application De L'article L. 631-
1 S'il A Été Condamné Définitivement À Une Peine D'emprisonnement 

Ferme Au Moins Égale À Cinq Ans. 

Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 1° À 4° Peut 
Faire L'objet D'une Décision D'expulsion S'il Vit En France En État De 

Polygamie. 



  
)٣٣٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لـسنة ١١٠٩تعدد الزوجات بشكل مطلق كما فعلت هذه المادة بعد تعديلها بالقـانون رقـم 

ذه المادة كانت قبل هذا التعديل تمنـع حالـة واحـدة مـن الأحـوال الأربعـة إذ إن ه، م٢٠٢١

وهـذه ، المقررة بها من الاستفادة بالحماية النسبية التي تقررها للأجنبي في مواجهـة الإبعـاد

 لطفـل اً أو أمـاًأبـمتـى كـان يعـيش في حالـة تعـدد الزوجـات الـذي جنبي الحالة هي حالة الأ

ًيثبت أنه يساهم بشكل فعال في إعالـة الطفـل وتعليمـه وفقـا و، فرنسي قاصر مقيم في فرنسا

 من القانون المدني منـذ ولادة هـذا الأخـير ٢ - ٣٧١للشروط المنصوص عليها في المادة 

 .)١(أو لمدة سنة واحدة على الأقل

                                                        

الأجانـب وحـق اللجـوء قبـل تعـديلها   من قانون دخول وإقامة L 631 – 2 وقد جرى نص المادة  )١(

 :م على الآتي٢٠٢١ لسنة ١١٠٩بالقانون رقم 

Ne Peut Faire L'objet D'une Décision D'expulsion Que Si Elle Constitue Une 
Nécessité Impérieuse Pour La Sûreté De L'etat Ou La Sécurité Publique Et 

Sous Réserve Que L'article L. 631-3 N'y Fasse Pas Obstacle:  

1° L'étranger, Ne Vivant Pas En État De Polygamie, Qui Est Père Ou Mère 
D'un Enfant Français Mineur Résidant En France, À Condition Qu'il 
Établisse Contribuer Effectivement À L'entretien Et À L'éducation De 
L'enfant Dans Les Conditions Prévues Par L'article 371-2 Du Code Civil 
Depuis La Naissance De Celui-Ci Ou Depuis Au Moins Un An; 
2° L'étranger Marié Depuis Au Moins Trois Ans Avec Un Conjoint De 
Nationalité Française, À Condition Que La Communauté De Vie N'ait Pas 
Cessé Depuis Le Mariage Et Que Le Conjoint Ait Conservé La Nationalité 
Française; 
3° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Dix Ans, 
Sauf S'il A Été Pendant Toute Cette Période Titulaire D'une Carte De Séjour 
Temporaire Ou Pluriannuelle Portant La Mention " Étudiant "; 
4° L'étranger Titulaire D'une Rente D'accident Du Travail Ou De Maladie 
Professionnelle Servie Par Un Organisme Français Et Dont Le Taux 
D'incapacité Permanente Est Égal Ou Supérieur À 20 %. 
Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 1° À 4° Peut 
Faire L'objet D'une Décision D'expulsion En Application De L'article L. 631-
1 S'il A Été Condamné Définitivement À Une Peine D'emprisonnement 

Ferme Au Moins Égale À Cinq Ans. 



 )٣٣٨٢( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

  L 631 – 2ًم أجرى تعديلا على نص المـادة ٢٠٢١ لسنة ١١٠٩ولما صدر القانون رقم 

ًوبموجبه أصبح تعدد الزوجـات سـببا عامـا ، وإقامة الأجانب وحق اللجوءمن قانون دخول  ً

للحرمـان مـن الحمايــة النـسبية المقـررة للأجنبــي في مواجهـة قـرارات الإبعــاد مـن الإقلــيم 

وهـي القواعـد ، وبالتالي باتت تنطبق على هذا الأجنبي القواعد العامـة في الإبعـاد، الفرنسي

 .ن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء م L 631 – 1المقررة بالمادة 

ًومن تتبع هذه النصوص نرى أن المشرع الفرنسي لم يكـن متهاونـا في الـسماح للـسلطات 

ــوابط كبــيرة   بل إنه ذهب إلى و، الإدارية المختصة بإبعاد الأجانب عن الإقليم ــع ض ض

ُضرورة ملحـة لهـذا ولا أدل على ذلك أنه تطلب أن تكـون هنـاك ، لإمكان تقرير هذا الإبعاد

وبالتالي فمجرد الضرورة رغـم أهميتهـا لا تكفـي لتـوفير غطـاء شرعـي للـسلطات ، الإبعاد

بل لا بد أن يتوافر في هذه الضرورة صفة خاصة وهي أن تكـون ، لإبعاد الاجنبي عن الإقليم

وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان هناك مخـاطر شـديدة وواضـحة ومحـددة يمكـن أن ، مُلحة

ًبالدولـة أو المجتمـع إن لم يــصدر قـرار بإبعـاد الأجنبـي الــذي يـشكل مـصدرا لهــذه تحيـق 

، ُوكذلك فإن المشرع رهـن هـذه الـضرورة الملحـة بـأمن الدولـة أو الأمـن العـام، الخطورة

إذ لا يـسهل عليهـا أن ، ًوبالتالي فإنه هنا يـضع قيـودا كبـيرة عـلى سـلطات الدولـة المختـصة

إلا إذا ، لملحـة وارتباطهـا بحمايـة الأمـن العـام أو أمـن الدولـةتدعي بتوافر هـذه الـضرورة ا

عـلى نحـو ، يمكن أن تنال من هذا الأمن بدرجـة كبـيرة، كانت هناك أدلة على وقائع جسيمة

 .ُيتوفر معه عنصر الإلحاح أو الإلجاء فتكون الضرورة ملحة أو ملجئة

ًظل قـرارا اسـتثنائياوهذا المفهوم الذي ساقه المشرع الفرنسي يعني أن الإبعاد ي وبالتـالي ، ً

فلا يمكن أن تتشدق الـسلطة المختـصة بمـبررات واهيـة للتوجـه نحـو إبعـاد الأجانـب عـن 

 .الإقليم الفرنسي



  
)٣٣٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــه المــشرع الفرنــسي تبــدو   عنــد مطالعــة النــصوص العامــة محاســنهوهــذا الــذي ســار علي

 جـوهري عـن والتي من خلالهـا اختلـف بـشكل، الفضفاضة التي أطلقها المشرع المصري

ًنظيره الفرنسي الذي يعتبر مصدرا تاريخيا لتشريعاته ً ُ. 

، م٢٠٢١ لـسنة ١١٠٩وأكثر ما يلفت انتباهنا في النص الجديد الذي أتى بـه القـانون رقـم 

أن المشرع ضحى بكافة الأحوال الإنسانية والأسرية التي كان يقرر حماية نسبية لمن تتفـق 

بما في ذلـك المـصاب الـذي ، حالات تعدد الزوجاتمع حالتهم لمجرد أنهم في حالة من 

ُويـدفع لـه هـذا المعـاش مـن ، حادث عمل أو مـرض مهنـيبمناسبة إصابته في  اًيتلقى معاش

وهو موقـف مبـالغ فيـه . إلى جانب الأحوال الأسرية الأخرى، فرنسيةأو جهة منظمة جانب 

د إتيـان الأجنبـي بفعـل وغريب ويضحي فيه بالأحوال الإنسانية التي قدرها قبل ذلك لمجـر

 .ًمشروع في عقيدته على ما أوضحنا سلفا

 من قـانون دخـول وإقامـة الأجانـب L. 631 – 3وبمطالعة نص المادة الثانية وهي المادة 

م ــــــ يتبـين أنهـا ذهبـت ٢٠٢١ لـسنة ١١٠٩ُوحق اللجوء ــــ المعدلة بموجب القانون رقم 

ن يتواجـدون في حالـة مـن الأحـوال الخمـسة الذي، إلى تشديد أحوال إبعاد بعض الأجانب

ًوهذا التشدد يبدو واضحا في تطلب المشرع أن يكون قرار الإبعاد مبنيـا عـلى ، التي تناولتها ً

كـان سـلوكه المصالح الأساسية للدولة، أو شأنه تقويض من باشره الأجنبي وسلوك وجود 

تحـريض صريـح ومتعمـد عـلى ً بأنشطة ذات طبيعة إرهابية، أو يشكل أعمالا تنطوي ًتعلقام

، شـخاصمـن الأمعينـة عنف ضـد شـخص معـين أو مجموعـة الكراهية أو التمييز أو على ال



 )٣٣٨٤( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

ورغــم أنــه هنــا يتــشدد في تحديــد مــبرر الإبعــاد فــإن العبــارات التــي اســتخدمها بعيــدة عــن 

 :)٢(والحالات التي تطلب المشرع بالنسبة لها هذا التشدد هي، )١(ًالوضوح والتحديد أيضا

 منـذ بلوغـه فرنـسيالإقلـيم ال في بشكل معتاديثبت بأي وسيلة أنه أقام الذي جنبي الأ -١

 .من عمره على الأكثرسن الثالثة عشرة 

 .ًالأجنبي الذي أقام بشكل منتظم في فرنسا لأكثر من عشرين عاما -٢

                                                        

)١(  Ibrahim Soysüren, L’expulsion Des Étrangers En France, En Suisse Et En 

Turquie Pour Une Sociologie Comparative De L’expulsion Des Étrangers, 

Éditions Alphil-Presses Universitaires Suisses, 2018, P.112. 

 : وقد جرى نص المادة المشار إليها على هذه الاحوال الخمسة حين جرت على الآتي)٢(

Ne Peut Faire L'objet D'une Décision D'expulsion Qu'en Cas De 
Comportements De Nature À Porter Atteinte Aux Intérêts Fondamentaux De 
L'etat, Ou Liés À Des Activités À Caractère Terroriste, Ou Constituant Des 
Actes De Provocation Explicite Et Délibérée À La Discrimination, À La 
Haine Ou À La Violence Contre Une Personne Déterminée Ou Un Groupe 
De Personnes : 
1° L'étranger Qui Justifie Par Tous Moyens Résider Habituellement En 
France Depuis Qu'il A Atteint Au Plus L'âge De Treize Ans ; 
2° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Vingt 
Ans ; 
3° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Dix Ans 
Et Qui Est Marié Depuis Au Moins Quatre Ans Soit Avec Un Ressortissant 
Français Ayant Conservé La Nationalité Française, Soit Avec Un 
Ressortissant Étranger Relevant Du 1°, À Condition Que La Communauté De 
Vie N'ait Pas Cessée Depuis Le Mariage ; 
4° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Dix Ans 
Et Qui Est Père Ou Mère D'un Enfant Français Mineur Résidant En France, 
À Condition Qu'il Établisse Contribuer Effectivement À L'entretien Et À 
L'éducation De L'enfant Dans Les Conditions Prévues Par L'article 371-2 Du 
Code Civil Depuis La Naissance De Celui-Ci Ou Depuis Au Moins Un An ; 
5° L'étranger Résidant Habituellement En France Si Son État De Santé 
Nécessite Une Prise En Charge Médicale Dont Le Défaut Pourrait Avoir 
Pour Lui Des Conséquences D'une Exceptionnelle Gravité Et Si, Eu Égard À 
L'offre De Soins Et Aux Caractéristiques Du Système De Santé Du Pays De 
Renvoi, Il Ne Pourrait Pas Y Bénéficier Effectivement D'un Traitement 
Approprié. 



  
)٣٣٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 أربـع منـذتـزوج م و،الأجنبي الذي أقام بشكل منتظم في فرنسا لأكثـر مـن عـشر سـنوات -٣

تفظ بالجنـسية الفرنـسية، أو مـن مـواطن أجنبـي محـ إما مـن مـواطن فرنـسي ،لأقلسنوات على ا

 .ط أن تكون الزيجة مستمرة، بشرأقام في فرنسا بشكل منتظم منذ بلوغه سن الثالثة عشر

 وهـو أب أو أم لطفـل ،الأجنبي الذي أقام بانتظام في فرنسا لأكثـر مـن عـشر سـنوات -٤

بــت أنــه يــساهم بــشكل فعــال في إعالــة الطفــل فرنــسي قــاصر مقــيم في فرنــسا، بــشرط أن يث

 مـن القـانون المـدني منـذ ٢-٣٧١ بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة ،وتعليمه

 .على الأقلمنذ أن كان عمره سنة ولادة الطفل أو 

 إذا كانت حالته الصحية تتطلـب رعايـة ،يقيم بشكل اعتيادي في فرنساالذي جنبي الأ -٥

إن كـان لـن يـستطيع ، إبعاده عواقب وخيمة استثنائية على صـحتهويمكن أن يكون في طبية، 

 .)١(تلقي الرعاية الصحية المناسبة في البلد التي سيعود إليها بعد الإبعاد

وصـفها الـبعض بأنهـا حمايـة شـبه ، وأفراد هذه الطوائف الخمس يتمتعون بحماية خاصة

 .)٢(ة بدرجة كبيرة للإبعادلأنها تتطلب ضوابط متشدد، مطلقة في مواجهة قرارات الإبعاد

ويقرر المشرع بذات المادة أنه يمكن إبعاد الأجنبـي لـو تـوافرت بـشأنه إحـدى الحـالات 

مـع جـواز . )٣(متى كان في حالة من حالات تعدد الزوجات في فرنسا، ُالخمس المشار إليها

                                                        
 وهذه الحماية كانـت نتيجـة مطالبـات نقابيـة عـدة عـلى امتـداد الـسنين بـدأت بـشكل ملحـوظ سـنة )١(

 :انظر في الإشارة إلى هذه المطالبات بخصوص إبعاد الأجانب المصابين بأمراض خطيرة، ١٩٩١

Sandrine Musso, L’étranger Malade: Une Cause Devenue Digne D’être 

Défendue Gisti «Plein Droit» 2016/4 N° 111, P | Pages 45. 

)٢(  Ibrahim Soysüren, L’expulsion Des Étrangers En France, En Suisse Et En 

Turquie Pour Une Sociologie Comparative De L’expulsion Des Étrangers, 
Éditions Alphil-Presses Universitaires Suisses, 2018, P.113. 

 : جرى نص هذه الفقرة على)٣(

Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 1° À 5° Peut 
Faire L'objet D'une Décision D'expulsion S'il Vit En France En État De 

Polygamie. 



 )٣٣٨٦( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

وابط  مـن عـدم جـواز إبعـاده إلا بالـض٤، ٣استثناء الأجنبي المنـصوص عليـه في الحـالتين 

يستند قرار الإبعاد إلى وقائع ارتكبهـا هـذا الأجنبـي عندما ، الخاصة المقررة في هذه المادة

وبالتـالي فالأجانـب في هـاتين ، )١(ضد زوجه أو أطفاله أو أي طفل يمارس عليه سلطة أبوية

أي الـذين لا ، الحالتين تنطبق عليهم الأحكام العامة التي تنطبـق عـلى الأجانـب بـشكل عـام

 .فر في شأنهم الأحوال الخاصة التي قررها المشرعتتوا

ُكافـة الحـالات الخمــسة المـشار إليهـا في هــذه الأجنبـي المــذكور في وقـرر المـشرع أن 

ًحكـم عليـه نهائيـا حتى لو كـان قـد ، المادة يمكنه أن يستفيد من ضوابط الإبعاد المقررة بها ُ

 .)٢(أو أكثربالسجن لمدة خمس سنوات 

لنــسبية التـي يقررهـا المــشرع الفرنـسي عـلى النحــو الـسابق تنطلـق مــن وأحـوال الحمايـة ا

النظـر بعـين : وثـانيهما، احترام الحياة الأسرية للرعايا الأجانب: أولهما، وجهتين رئيسيتين

الاعتبار للمخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرض لها الأجنبي إن أعيد إلى بلـده الأصـلي أو 

تين الوجهتين تحكمان بالقواعد الاوروبيـة المنظمـة لـدخول وها، أُبعد عن الإقليم الفرنسي

 . )٣(الرعايا الأجانب والتعامل معهم وترحيلهم أو إبعادهم

                                                        

 :ُلمشار إليها بالمتن على جرى نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ا)١(

Par Dérogation Au Présent Article, L'étranger Mentionné Aux 3° Et 4° Peut 
Faire L'objet D'une Décision D'expulsion En Application Des Articles L. 
631-1 Ou L. 631-2 Lorsque Les Faits À L'origine De La Décision 
D'expulsion Ont Été Commis À L'encontre De Son Conjoint Ou De Ses 

Enfants Ou De Tout Enfant Sur Lequel Il Exerce L'autorité Parentale. 

 :  وجرى نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بالمتن على)٢(

La Circonstance Qu'un Étranger Mentionné Aux 1° À 5° A Été Condamné 
Définitivement À Une Peine D'emprisonnement Ferme Au Moins Égale À 
Cinq Ans Ne Fait Pas Obstacle À Ce Qu'il Bénéficie Des Dispositions Du 

Présent Article. 

)٣(  Nicolas Klausser, Rejet Expéditif Par La Cedh De La Requête D’un 

Étranger Malade En Voie D’expulsion : Une Convention À Deux Vitesses?, 



  
)٣٣٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وهذا الذي قرره المشرع الفرنـسي بموجـب التعـديل الـذي أدخلـه عـلى القـانون الخـاص 

يختلـف ، م٢٠٢١ لـسنة ١١٠٩بدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء بموجب القانون رقم 

وهـي أن ،  الوضع الذي كان يقرره المشرع قبل هذا التعديل في نقطـة جوهريـة وخطـيرةعن

ُم المـشار إليـه ـــــ لم ٢٠٢١ُالمشرع ــــ قبل التعديل المدخل بموجب القانون الصادر سـنة 

يكن يضع قاعدة عامة في حرمان كـل مـن يتواجـد في إحـدى حـالات تعـدد الزوجـات مـن 

و الحمايـة الخاصـة المتـشددة التـي كانـت مقـررة لهـم في الاستفادة من الوضـع الخـاص أ

بل كان يـسمح بإبعـاد مـن ينتمـون إلى طـائفتين فقـط مـن طوائـف ، مواجهة قرارات الإبعاد

 وهـاتين الطـائفتين المنـصوص  L 631 – 3ُالإبعاد المحاط بضوابط خاصة بـنص المـادة 

 : )١(وهما،  من المادة المذكورة٤، ٣عليهما في البندين 

الأجنبـي الـذي أقـام بـشكل منـتظم في فرنـسا لأكثـر مـن عـشر سـنوات ومتــزوج  -٣.. ."

لمـدة أربـع سـنوات عـلى الأقـل إمـا مـن مـواطن فرنـسي احـتفظ بالجنـسية الفرنـسية أو مـن 

                                                                                                                                               
La Revue Des Droits De L’homme [En Ligne], Actualités Droits libertés, 
Mis En Ligne Le 09 Février 2016, Consulté Le 19 Avril 2019. Url: Http:// 

Journals.Openedition.Org/Revdh/1788; Doi: 10.4000/Revdh.1788, P.1 . 

 :م ــ على الآتي٢٠٢١ين ــ قبل تعديل القانون سنة  جرى نص هذين البند)١(

3° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Dix Ans 
Et Qui, Ne Vivant Pas En État De Polygamie, Est Marié Depuis Au Moins 
Quatre Ans Soit Avec Un Ressortissant Français Ayant Conservé La 
Nationalité Française, Soit Avec Un Ressortissant Étranger Relevant Du 1°, 
À Condition Que La Communauté De Vie N'ait Pas Cessée Depuis Le 
Mariage; 
4° L'étranger Qui Réside Régulièrement En France Depuis Plus De Dix Ans 
Et Qui, Ne Vivant Pas En État De Polygamie, Est Père Ou Mère D'un Enfant 
Français Mineur Résidant En France, À Condition Qu'il Établisse Contribuer 
Effectivement À L'entretien Et À L'éducation De L'enfant Dans Les 
Conditions Prévues Par L'article 371-2 Du Code Civil Depuis La Naissance 
De Celui-Ci Ou Depuis Au Moins Un An; 



 )٣٣٨٨( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

الزوجيـة الحيـاة تكـون ، بشرط أن من المحددين بالبند الأول من ذات المادةمواطن أجنبي 

 .مستمرة

 اً أو أمـًوكـان أبـامنتظم في فرنسا لأكثر من عـشر سـنوات، الأجنبي الذي أقام بشكل  -٥

الإنفــاق عليــه أنــه يــساهم بــشكل فعــال في إن أثبــت لطفــل فرنــسي قــاصر مقــيم في فرنــسا، 

 مـن القـانون المـدني ٢-٣٧١الشروط المنصوص عليهـا في المـادة وفق  ه وتعليمورعايته

  . "ل أو لمدة سنة واحدة على الأقطفلمنذ ولادة ال

ع بموجب التعديل الذي أدخله على قانون دخول وإقامة الأجانـب وحـق اللجـوء والمشر

م قــد أطلـق قاعــدة عامــة بموجبهــا حــرم جميــع ٢٠٢١ لــسنة ١١٠٩بموجـب القــانون رقــم 

 مـن L 631 – 3الأجانب الذين يتواجدون في إحدى الأحـوال الخمـسة المقـررة بالمـادة 

 لنظـرائهم في مواجهـة قـرارات الإبعـاد عـن ُالاستفادة بالحماية الخاصة المـشددة المقـررة

وبالتـالي فقـد . )١(الإقليم الفرنسي لمجرد تواجـدهم في حالـة مـن حـالات تعـدد الزوجـات

أضحى الوضع في فرنسا بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة ينطلق مـن قاعـدة عامـة في 

 .)٢(معاملة خاصة للأجانب الذين يتواجدون في حالة من حالات تعدد الزوجات

وقد سبق أن أوضحنا التشدد الذي وقع فيه المـشرع فـيما يتعلـق بحرمـان المتواجـدين في 

، حالة تعدد الزوجات من الاستفادة بالحماية النـسبية المقـررة في مواجهـة قـرارات الإبعـاد

ويبقى هنا أن نؤكد على أن موقف المشرع الفرنسي يكشف عن خطورة شـديدة في التعامـل 

خاصـة أنـه ،  مباشرتهم ما يعتقدون في مشروعيته في ضوء معتقـداتهممع الأجانب لمجرد

                                                        

)١(  Vincent Tchen, Les Mystères Des «Principes De La République» En 

Droit Des Étrangers,  Lexisnexis Sa - La Semaine Du Droit - Édition 

Générale - N° 36 - 6 Septembre 2021, P. 1574. 

)٢(  Serge Slama, Le Droit Des Étrangers: Réacteur Ou Incubateur De La Loi 

«Séparatisme»?, Revue Du Droit Des Religions, No13 Mai 2022, P. 153. 



  
)٣٣٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـن قـانون دخـول وإقامـة  L. 631 – 3 أجرى هذا التشدد على جميع المذكورين بالمـادة

بما فيهم هؤلاء الـذين يعـانون مـن ظـروف إنـسانية خطـيرة والـذين ، الأجانب وحق اللجوء

ــدفع المنطــق وتــدفع ظــروفهم في ســبيل عــدم معــاملته ــة لمجــرد ي م بهــذه الحــدة القانوني

وأهـم هـؤلاء المـرضى الـذين يعـانون مـن ، وجودهم في حالة من حـالات تعـدد الزوجـات

أمراض خطيرة ويتلقون علاجهم في الإقليم الفرنسي وقد لا يـستطيعون الحـصول عليـه في 

ب وهي حالـة إنـسانية خطـيرة كـان لا بـد مـن أن يـضر، ُبلدانهم الأصلية التي سيبعدون إليها

ًلهــا المــشرع اســتثناء خاصــا وإن كنــا نــرى أن الــنص عــلى قاعــدة الحرمــان مــن الحمايــة ، ً

ُالخاصة لمجرد التواجد في إحدى حالات تعدد الزوجات يعـد تزيـد غـير مـبرر وينـال مـن 

 .حقوق وحريات الأفراد بشكل غير مسبوق

اذ قـرارات وحالات تشدد المشرع الفرنسي في السماح للـسلطة الإداريـة المختـصة باتخـ

، الإبعاد يمكـن تـسميتها بحـالات الحمايـة النـسبية لـبعض الأشـخاص في مواجهـة الإبعـاد

ُفهؤلاء لا يمتنع إبعادهم عن الإقليم بل تقل فرص إبعادهم عن غيرهم من الأجانـب الـذين 

 .لا تتوافر بشأنهم إحدى هذه الأحوال وذلك على التفصيل السابق بيانه

 مـن  L. 631 – 4فنجـد أن المـشرع يقـرر ـــــ في المـادة، عـادوبالنسبة لأحوال حظـر الإب

 لـسنة ١٧٣٣ُالمـضافة بموجـب القـانون رقـم ، قانون دخول وإقامة الأجانب وحـق اللجـوء

ًم ــــ عدم جواز إخضاع الأجانب القصر الذين تقل أعمارهـم عـن ثمانيـة عـشر عامـا ٢٠٢٠

، ربطــه المــشرع بأيــة اســتثناءاتوهــذا حظــر عــام ومطلــق لم ي. )١(للإبعــاد في كــل الأحــوال

                                                        

 : وقد جرى نص هذه المادة على النحو التالي)١(

L'étranger Mineur De Dix-Huit Ans Ne Peut Faire L'objet D'une Décision 

D'expulsion. 



 )٣٣٩٠( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

وبالتالي فإن الأجنبي القـاصر المتواجـد عـلى الإقلـيم الفرنـسي لا يمكـن إبعـاده عنـه مهـما 

 .ًكانت المبررات طالما أن سنه يقل عن ثمانية عشر عاما

وهذه الحماية المطلقة للقصر في مواجهة قـرارات الإبعـاد لم تكـن حديثـة عـلى التـشريع 

، )١(م١٩٤٥ المشرع بموجب قانونه الـصادر في الثـاني مـن فبرايـر سـنة إذ أدخلها، الفرنسي

مع جملة من الضمانات المقررة للأجانـب سـواء ، م١٩٨١ أكتوبر سنة ٢٧وقانونه الصادر 

ًموضوعيا أو إجرائيا ً
)٢(. 

                                                        

)١(  Association Jeunesse Et Droit, Interdiction Du Territoire Français (Itf), 

«Journal Du Droit Des Jeunes», 2002/5 N° 215, P. 43. 

)٢(  Danièle Lochak, Les Politiques De L’immigration Au Prisme De La 

Législation Sur Les Étrangers, Didier Fassin; Alain Morice; Catherine 
Quiminal, Les Lois De L’inhospitalité, Les Politiques De L’immigration À 
L’épreuve Des Sans-Papiers, La Découverte, Pp. 29-45, 1997, 2-7071-2743-

4. Ffhal-01698141f, P. 4. 



  
)٣٣٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  )ا وات(

 :أسفر البحث عن العديد من النتائج والتوصيات التي يمكن إجمال أهمها في الآتي

 أو–ا أ  ، و:  

أن تنظيم المشرع المصري لأحوال الإبعاد بشكل عام اتسم بالتهاون في شـأن إبعـاد  -١

سـواء بالنـسبة لفئـة الأجانـب مـن ذوي الإقامـة الخاصـة أو ، الأجانب عن الإقليم المصري

م وجـود اخـتلاف وهاتـان الفئتـان ـــــ رغـ، الأجانب من فئة ذوي الإقامـة العاديـة أو المؤقتـة

ومع ذلك فـإن ،  الخاصة بهماتالقراراكبير بينهما ــــ يبقيان في دائرة التساهل بشأن صدور 

عـلى خـلاف الفئـة ، التهاون أكبر فيما يخص فئة الأجانب من ذوي الإقامة العادية والمؤقتـة

 ،التي تحمـل بعـض المنطـق والقبـول، الأخرى وهي فئة الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة

 .ًوإن كان المشرع أخفق بعض الشيء في تنظيمها أيضا

أن المشرع الفرنـسي مـر بتطـورات كبـيرة فـيما يتعلـق بتنظيمـه لإبعـاد الأجانـب عـن  -٢

وكانـت البـدايات تـشير إلى وضـع سـلطة مطلقـة في يـد الحكومـة لإبعـاد ، الإقليم الفرنسي

م، ١٨٤٩ديـسمبر لـسنة واستمر ذلك حتى صدر قانون الثالـث مـن ، الأجانب بلا أية أسباب

ُالذي وضع بعض الضوابط والأطر المحدودة لإبعاد الأجانب عـن الإقلـيم الفرنـسي للمـرة 

م ضوابط موسـعة لإبعـاد ١٩٤٥ثم تناول القانون الصادر في الثاني من نوفمبر سنة ، الأولى

، أهمهـا وجـوده في حالـة تهـدد النظـام العـام بـشكل خطـير، الأجانب عن الإقلـيم الفرنـسي

وسماع دفاعه واستعانته بمحام ومـترجم ، إخطاره قبل موعد سماعه أمام اللجنة المختصةو

ُومع ذلك فقد كان ينظر إلى هذا القانون على أنه قانون تقليـدي كلاسـيكي ، أمام هذه اللجنة

وانتهـى الأمـر إلى أن تـشدد المـشرع . من حيث النظرة للأجنبي وخضوعه للنظـام البوليـسي

 تنظيمه لضوابط أو مـبررات إبعـاد الأجانـب عـن الإقلـيم الفرنـسي بـشكل ًالفرنسي كثيرا في

 .عام



 )٣٣٩٢( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

م كانــت أحكــام إبعــاد الأجانــب ٢٠٢٠ لــسنة ١٧٣٣أنــه قبــل صــدور القــانون رقــم  -٣

 مـن قـانون دخـول وإقامـة L 521 – 4 حتـى  L 521 – 1مـن: مُنظمـة بموجـب المـواد

طــير الختهديــد  يتمثــل في الوفي هــذا التنظــيم كــان مــبرر الإبعــاد، الاجانــب وحــق اللجــوء

أمـن لحمايـة ضرورة ملحـة وجود  أو، L. 521 - 1  لمادةًالعام الفرنسي وفقا لنص اللنظام 

الـسلوكيات التـي مـن المحتمـل أو ،  L. 521 – 2المـادة ًم وفقا لـنص الدولة أو الأمن العا

التـي ابيـة أو رهالإطبيعـة الذات  أن تضر المـصالح الأساسـية للدولـة أو المرتبطـة بالأنـشطة

 عـلى التمييـز او الكراهيـة أو العنـف ضـد شـخص  صريـح ومتعمـدتحـريضتشكل أعـمال 

مـن ،  L. 521 – 3ًمعـين أو ضـد مجموعـة أو طائفـة معينـة مـن النـاس وفقـا لـنص المـادة 

وهو ما كشف عن مراعاة المشرع لتدرج خطورة السلوك الذي يـصدر ، القانون المشار إليه

 .عن الأجنبي

اسـتبدل الجـزء التـشريعي مـن ، م٢٠٢٠ لـسنة ١٧٣٣ صـدر القـانون رقـم أنه عنـدما -٤

وهـو مـا ، وذلك بأن أعاد تنظيم هذا القانون، قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء كله

ًاقتضى تغييرا كبيرا في ترتيب المواد داخل القانون الساري وفي ذلك نـصت المـادة الأولى ، ً

شكل الأحكـام الملحقـة بهـذا المرسـوم تُـ"عـلى أن م ٢٠٢٠ لـسنة ١٧٣٣من القانون رقم 

 وتـضمن هـذا الملحـق ."الجزء التشريعي من قانون دخول وإقامة الأجانب وحـق اللجـوء

وهي المـواد الخاصـة بـالجزء التـشريعي مـن ،  L. 837 – 4 إلى  L. 110 – 1المواد من

 .قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء

ب المقيمين على الإقلـيم الفرنـسي مـن حيـث إمكـان أنه توجد ثلاث طوائف للأجان -٥

وهـذه ، ومـبررات وضـوابط صـدور قـرارات إبعـادهم، صدور قرارات إبعادهم عن الإقلـيم

 وتــشمل هــؤلاء الــذين يمكــن إبعــادهم عــن الإقلــيم :ا او: الفئــات الــثلاث هــي

ــسي ــسي، الفرن ــام العــام الفرن ــدا خطــيرا للنظ ــشكلون تهدي ًإن كــانوا ي ــد، ً ــؤلاء وي خل مــع ه



  
)٣٣٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وا  ، الأجانب الذين يتواجدون في إحدى حالات تعدد الزوجات مهما كانت ظروفهم

متتمثـل في مجموعـة مـن الأجانـب الـذين تطلـب المـشرع بـشأنهم ضرورة تـوافر : ا

: وا ا، وهؤلاء تتوافر لديهم ظروف خاصـة، ًشروط أكثر تشددا لإمكان إبعادهم

ًالأجانب لم يبح إبعادهم إطلاقا بأي حال من الأحوالتتمثل في فئة من  وذلـك إلى جانـب . ُ

 .أحوال إبعاد الأجانب المنتمين إلى دولة عضو في الاتحاد الاوروبي أو من في حكمهم

 من قانون دخـول وإقامـة الأجانـب وحـق اللجـوء لم تكـن تـضع  L 631 – 2وأن المادة 

اد التـي تقررهـا عـلى الأجنبـي المتواجــد في الاسـتثناء الخـاص بعـدم انطبـاق أحـوال الإبعـ

 لــسنة ١١٠٩وعنــدما صــدر القــانون رقــم ، إحــدى حــالات تعــدد الزوجــات بــشكل مطلــق

ًأصبح الأجنبي المتواجد في إحدى حالات تعدد الزوجات محروما من الحمايـة ، م٢٠٢١

قليم ومهـما النسبية المقررة في مواجهة قرارات الإبعاد مهما كانت الرابطة التـي تربطـه بـالإ

وبالتـالي صـار يـدخل في طائفـة الأجانـب بـشكل عـام الـذين تـسري علـيهم ، كانت ظروفه

وهـذا ، ُوبالتالي يكتفى بـشأنهم بوجـود تهديـد خطـير للنظـام العـام، الأحوال العامة للإبعاد

 .م٢٠٢١ لسنة ١١٠٩التعديل هو أهم ما جاء به القانون رقم 

 ًم–ا  ت اا أ را ، و:  

ُضرورة أن يعيد المشرع النظر في التنظيم القانوني لأحوال إبعاد الأجانب مـن ذوي  -١

بحيث يرهن إمكانية إبعادهم بتوافر مـبررات مهمـة للحفـاظ عـلى ، الإقامة العادية والمؤقتة

ولا يتوقـف عنـد إطـلاق يـد وزيـر الداخليـة في ، النظام العام ومـصالح المجتمـع الأساسـية

 .صدار قرارات إبعادهم بلا أية أسباب أو مبررات منطقيةإ

ــة  -٢ ــة المنظمــة لأحــوال الإبعــاد بحيــث تكــون كاف ضرورة تعــديل النــصوص القانوني

 .ُقرارات الإبعاد مسببة وذلك بنص واضح وصريح

ًوفقــا لمــدى قــوة ، الأخــذ بــالنهج الفرنــسي في التــدرج بــشأن تنظــيم أحــوال الإبعــاد -٣

نبــي بــالإقليم المــصري وبعائلتــه المقيمــة فوقــه وكــذلك في ضــوء العلاقـة التــي تــربط الأج



 )٣٣٩٤( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

بحيـث يتـشدد في مـبررات الإبعـاد كلـما كانـت علاقـة الأجنبـي ، بعض الحالات الإنسانية

ــالإقليم المــصري ــدة ب ــد في إحــدى ، وطي ــذي يتواج ــي ال ــرب الأجنب ــلال ذلــك يق ــن خ ُوم

 إنه لا يجوز إبعـاد المـواطن فكما، الأحوال الخاصة من المواطن فيما يتعلق بإمكان إبعاده

فلا بد من تشديد مهمة إبعاد بعض الأجانب الـذين تـربطهم علاقـات ، المصري عن الإقليم

، ًوإن لم يمنع المشرع إبعادهم تمامـا كـما يفعـل مـع المـواطنين، قوية وممتدة بأرض مصر

 .ًفمن المنطقي أن يتشدد كثيرا في إمكان إبعادهم عن هذا الإقليم

 

 

 

 

 

 

  



  
)٣٣٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 اا   
  ) ا اي(

 أو–ا اا :  

 سـنة ، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، القانون الدولي الخاص، إبراهيم إبراهيم أحمد

 .م٢٠٠١

 شرح قـانون مجلـس : الوسـيط الإداري،  شريف أحمد الطباخ، إبراهيم سيد أحمد

، دون نـاشر، الجزء الرابع: لإدارية العلياالدولة في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة ا

 .م٢٠١٤سنة ، الطبعة الاولى

 إبعـاد الأجانـب في ضـوء المتغـيرات الإقليميـة والدوليـة ، أحمد إبـراهيم مـصيلحي

ديــسمبر ، ٢العــدد ، ١٧المجلــد ، مجلــة جامعــة الــشارقة للعلــوم القانونيــة، المعــاصرة

 .م٢٠٢٠

 دار النهــضة ، يعات الجنائيــة العربيــةإبعــاد الأجانــب في التــشر، أحمــد عبــد الظــاهر

 .م٢٠١٠سنة ، العربية

 الهجرة غير الشرعية وانعكاسـاتها عـلى الـنظم الـسياسية ، أسعد عبد الحسين خنجر

 .م٢٠٢١سنة ، العربي للنشر والتوزيع، في أوربا

 إبعــاد الأجانـب في ضـوء المتغــيرات ، أمـاني عبـد المقـصود عبــد المقـصود سـعود

 .م٢٠٢٠ديسمبر ، ٧٤العدد ، لة البحوث القانونية والاقتصاديةمج، الدولية الحديثة

 جامعـة ، كليـة الحقـوق، رسـالة دكتـوراه، إبعـاد الأجانـب، جابر جـاد عبـد الـرحمن

 .م١٩٤٧مطبعة جامعة فؤاد الأول سنة ، القاهرة

 العـدد ، إقليميةمجلة دراسات ، دراسة مقارنة، إبعاد الأجانب، ساجدة فرحان حسين

 .م٢٠٢٠لثاني سنة كانون ا، ٤٣



 )٣٣٩٦( ما ا  د اال إي( أا  رم  درا(  

 ـــبري ـــود ص ـــامير محم ـــن ، ش ـــة الأم ـــاص لحماي ـــضبط الإداري الخ ـــشروعية ال م

 .م٢٠١٨سنة ، ولىالطبعة الأ، المركز العربي للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة :العام

 رسـالة ، دراسة مقارنة، ًإبعاد الأجنبي إداريا، عائشة مبارك سعيد آل ابراهيم المهندي

 .م٢٠٢٢سنة ،  جامعة قطرماجستير كلية القانون ــ

 دراسـة ، لمركـز القـانوني للأجانـب في دول الخلـيج العربيـةا، عباس محمد عباس

 .م٢٠١٧سنة ، الطبعة الأولى، دار الكتب ـ لندن، مقارنة

 النـــاشر منـــشأة المعـــارف ، القـــانون الـــدولي الخـــاص، عـــلي صـــادق أبـــو هيـــف

 .م١٩٣٣سنة ، بالإسكندرية

 الحمايـة الدسـتورية لفكـرة النظـام العـام، لظـاهريلمى علي ا، علي مجيد العكيلي ،

 .م٢٠١٨سنة ، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع

 دار النهـضة العربيـة، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، فؤاد عبد المنعم رياض ،

 .١٩٨٨الطبعة الخامسة سنة 

 منـشأة ، طة ومـسئولياتهاالموسوعة الشرطية القانونية ــ أعمال الشر، قدري الشهاوي

 .م١٩٦٩سنة ، المعارف بالإسكندرية

 الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيـل ، كريم ناصر حسناوي كاظم المحنة

دار الفكـر والقـانون ، يدراسة مقارنـة بـين القـانونين المـصري والعراقـ: الخاصة بالأجانب

 .م٢٠١٦سنة ، الطبعة الأولى، مصر، للنشر والتوزيع

 ًم–ما اا :  
 Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion Des Étrangers En Droit 

International Et Européen, Thèse, Universite Lille 2 – Droit Et 
Sante Faculte Des Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales 
Ecole Doctorale N° 74, 2007, Français. 
 Association Jeunesse Et Droit, Interdiction Du Territoire 

Français (Itf), «Journal Du Droit Des Jeunes», 2002/5 N° 215. 
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 Céline Chassang, Contre La Pénalisation Spécifique Des 
Étrangers, Gisti, Plein Droit , 2015/4 N° 107. 
 Danièle Lochak, L’image De L’étranger Au Prisme Des Lois 
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 Danièle Lochak, Les Droits Des Étrangers: Entre Égalité Et 
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L’état Des Savoirs, Editions La Découverte Pp. 310-319, 1999, 2-
7071-2956-9. Ffhal-01750296f. 
 Danièle Lochak, Les Politiques De L’immigration Au Prisme 

De La Législation Sur Les Étrangers, Didier Fassin; Alain Morice; 
Catherine Quiminal, Les Lois De L’inhospitalité, Les Politiques 
De L’immigration À L’épreuve Des Sans-Papiers, La Découverte, 
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